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الذي أسأل من االله تعالى أن یجعله خالصا المتواضع،إلیهم جمیعا أهد هذا العمل 
. لوجهه الكریم 



شكر وتقدیر

هدانا االله ، نحمده حمد كثیرا طیبا مبارك كنا نهتدي لولا أنالله الذي هدانا لهذا وماالحمد
أن وفقني وأعانني  لإتمام هذا العمل 

بالشكر إلى كل الأساتذة الأفاضل دون إستثناء وأخص أتقدم وأن في نهایة عملي هذا 
بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور الفاضل رابح فاضل على جهده وصبره معي ، وأسال االله 

.   عن یجزیه عن طلبة العلم خیر الجزاء 



مقدمة



مقدمة

إبقائهاوالتي یحرص على الأفرادمن لكل إنسان حیاته الخاصة التي یستقل بها عن غیر
، وذلك لتعلقها بأمور خاصة بحیث یكون إفشاؤها أو وأسماعهم عن ألسنتهم وأنظارهمبعیدة

لما تتضمنه من أسرار ، ولكي یتمكن كللیها من طرف الأخرین نوع من التعدي الإطلاع ع
سریة هذه الأخیرة التي فإن هذا یتطلب نوع من ال، واطمئنانبكل حریة حیاتهیعیش شخص أن

وثیقا بالحیاة الخاصة وتعتبر عنصرا ضروریا لقیامها بالإضافة إلى أن الحیاة ارتباطاترتبط 
فيد بها حق الإنسان الكامل لقیامها عنصرا أخر وهي الحریة والتي یقصأیضاتتطلبالخاصة
وحقوقه بعید عن أي لك یدخل في إطار ممارسة حریاته، لكون ذوكرامةراحة وإطمئنان بالعیش

خوف من إمكانیة إطلاع الغیر علیها ، بمعنى حقه في أن یعیش بسلام حیاة مطمئنة بعیدة عن 
بخصوصیة حیاة الأفراد تقتضي حمایة حیاتهم من كل أشكال فالاعتراف، یة والأضواء العلن

المختلفة ، مع إمكانیة التدخل في حدود وضوابط دون مبالغة ، ویعود ذلك لكون حیاة الاعتداء
.یمكن تجاهلها وإهمالها من كیانهم لایتجرألخاصة جزء لاالأفراد ا

: التعریف بالموضوع 

حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجزائي الجزائري هي مجموعة من النصوص إن مصدر
والأسالیب التي یهدف من خلالها المشرع إلى المحافظة یة إضافة إلى الإجراءات القانونیة الجنائ

وبالتالي فهي التي تتعرض لها حیاتهمالاعتداءاتوحمایة خصوصیات الأفراد من كافة أشكال 
.المحددةالاعتداءاتالتجریم والعقاب لكل أصناف 

:أهمیة الموضوع 

إن موضوع حمایة الحیاة الخاصة من الجانب الجزائي لها أهمیة كبرى وهذا بالنظر إلى 
من الحریة والسریة في وقت واحد ، احیاة الأشخاص نوعلالنصوص الجنائیة التي تنص وتعطي 



كل صور بتتعلق هذه الحمایة یجعلها تستحق الحمایة التي خصها بها المشرع ، ووهو ما
الخاصة والتي یحرصون على إخفائها وجعلها سریة بعیدة عن أعین وأفواه ومظاهر الحیاة 

، ورغم الحمایة الخاصة لأسرار الأفراد وخصوصیاتهم مصهو شخبنها تمس لأوأسماعهمالأخرین
بالأسوار العالیة والأبواب والنوافذ المغلقة إلا أنها غیر كافیة ولم تعد مجدیة ، وهذا نظرا للتطور

یتعلق بحیاة ، والتي یمكن من خلالها الإطلاع على كل ماتقنیات اللوسائل و لهائل الالتكنولوجي
أصبح الآخرینالأشخاص ومعرفها أسرارهم دون علمهم وخاصة ونحن نعلم أن مراقبة وتعقب 

الأمیرة الإنجلیزیة التيوالنموذج المشهوركرجال الصحافة  ،هو الشغل الشاغل لبعض الأفراد
بل ،حقات رجال الإعلام والكامیرات قتل خطأ بسبب ملاووقعت ضحیة ملاحقة "دیانا" 

دیثة ، سیما من حلأنهات عند البعض منهم هوایة ، وأهمیة دراسة موضوع البحث بالغة وأصبح
.قانون العقوباتلتعدیلاته  المستحدثة اهتمام المشرع الجزائري حدیثا في 

:أهداف الدراسة 

تنصب هذا الموضوع الخاصة جعل دراسة حیاة الإنسان بحمایة موضوع البحثارتباط إن
الحمایة بلحیاة الخاصة المعنیة انطاق وتحدیدالحیاة الخاصة بیان محتوى ومفهومتأساسا علي 

حدقة والتي یمكن أن تتعرض لها ، من هذه الدراسة توضیح المخاطر الم، وهدفي الجزائیة
یجاد توازن بین حق الفرد في حمایة لإمحاولة لحمایتها ، ، وهذا كله كراز السبل الكفیلة وإب

حینما یقتضي الأمر الإحتكاك . خصوصیاته وبین حق المجتمع في الحفاظ على أمنه وإستقراره 
بعناصر الحیاة الخاصة

ین یدي  هذا الموضوع السابقة التي وقعت بالدراساتلقد عالجت بعض:الدراسات السابقة 
مبرزا : من الجانب الجنائي أومن الجانب المدني الأخرى وأستعرض هذه الدراسات التيسواء  

ما توصلت إلیه من نتائج التي دفعتني إلى اعتمادها كانطلاقة للبحث في الموضوع



حمایة الحیاة الخاصة في التشریع الجزائي الجزائري ، مذكرة ماجستیر كلیة : فاضل رابح -
.2004-2003الحقوق جامعة باتنة ، 

من حیث توظیف مجال الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة سباقة في حیث كانت دراسة الباحث
. المفاهیم و تحدید النطاق التجریمي و العقابي للجرائم الماسة في الحیاة الخاصة

الحق في إحترام الحیاة الخاصة ،مذكرة ماجستیر كلیة ، كلیة الحقوق ، جامعة : بزازي زینب -
،  2012، 2011الجزائر ، 

تناولت الباحثة مفهوم الحق في الحیاة الخاصة وتطوره عبر التاریخ ، كما تناولت تعریفه ، كما 
تطرقت إلى صور الحیاة الخاصة إلا أنها لم تتطرق إلى الحمایة الإجرائیة والموضوعیة للحیاة 

الخاصة ، 

كلیة خلیف مصطفي ، الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ،-
2011–2010الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

حیث كانت دراسة الباحث إلى ماهیة الحق في الحیاة الخاصة ومراحل تطوره ،والمحاولات 
الفقهیة لإعطاء تعریف لها وتناول أیضا مظاهر هذا الحق والأخطار وكیف یمكن التصدي لها 

طرق إلى الجرائم الماسة بالحق في بالإضافة إلى مظاهر الإعتداء على الحیاة الخاصة كما ت
الحیاة الخاصة ، والضوابط التي تحكم اللجوء إلى أسالیب البحث والتحري ، ولكن هذه الدراسة 

لم تتطرق إلى كل الجرائم ،

عاقلي فضیلة ، الحمایة القانونیة في الق في حرمة الحیاة الخاصة ، دلراسة مقارنة ، رسالة -
2012–2011قسنطینة دكتورة ، كلیة الحقوق جامعة 



حضارات تناولت الباحثة في هذه الدراسة ماهیة الحق في الحیاة الخاصة وتطوره عبر الأزمنة وال
، كما تطرقت للطبیعة القانونیة له ،ومحاولات الفقه والقضاء للتعریف به والظاهر التي ترد علیها 

.جراءات الماسة بالحیاة الخاصة ، وما لاحظناه على هذه الدراسة عدم تطرقها إلى الجرائم الإ

بن ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري ، مذكرة ماجستیر، -
2013–2012جامعة الحاج لخضر باتنة  ، 

الفقه والتشریعفيتناول دراسة الباحث نطاق الحق في الخصوصیة من خلال ماهیته وعناصر
المساس بالحق في الخصوصیة ، والأثار القانونیة المترتبة على ذلكوحدود العقابي الجزائري 

إلا أن الباحث لم یتطرق إلى كل الجرائم الماسة بالخصوصیة

صفیة بشاتن ، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة ، دراسة مقارنة ، مذكرة دكتوره ، كلیة -
2012–2011الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

ماهیة الحق في الحیاة الخاصة ، وأیضا الحمایة القانونیة  راسة دولت الباحثة في هذه التنا
.ولم تتطرق إلى حمایة الحیاة الخاصة من خلال أسالیب البحث والتحريالموضوعیة لها ،

بدر الدین محمدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة ،مذكرة -
2015–2014، 1جامعة الجزائر دكتورة ، 

وماهیة أركان تناول الباحث في دراسته ، نشأة وتطور الحق في الحیاة الخاصة و نطاقها ،
، وهنا بالطبع اقتصرت دراسته الجانب المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخصوصیة و أثارها 

المدني ،

الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل لیلى طویل ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة في التشریع-
،  2013–2012شهادة الماستر ، كلیة الحقوق جامعة المسیلة ، 



تناولت الباحثة في دراستها لموضوع الحیاة الخاصة مفهومها ومظاهر وصور الحیاة الخاصة  
لى حد ثم الإجراءات والجرائم الماسة بالحیاة الخاصة في التشریع الجزائري ، حیث كانت دراسة إ

، لموضوع الحمایة الجنائیة مستوفیة لجمیع جوانب الموضوع بعید 

:أسباب إختیار الموضوع

: سباب عدة لهدا الموضوع مرده أاختیاريكان 

:الأسباب الذاتیة 

الحیاة الخاصة و صورها ، الرغبة في معرفة المقصود ب-
الحیاة الخاصة للأفراد في ظل النصوص الجزائريخص بها المشرعأمدى الحمایة التي -

الجنائیة ،
بخصوصیة الأفراد وكیف تدخل المشرع بإقراره معرفة مقدار مساس إجراءات التحري والبحث -

لمجموعة من الضمانات لحمایتها ، 
مدى خطورة استخدام التقنیات الحدیثة على الحیاة الخاصة للأفراد ، -
على الحیاة الخاصة ، وبالمقابل مدى نجاعة وكفایة النصوص الجنائیة الاعتداءتحدید جرائم -

لحمایتها ،

: الأسباب الموضوعیة 

الأخیرة الآونةة في خاصالانتهاكاتالتعرض الدائم والمستمر للحیاة الخاصة للأفراد وكثرة -
یشكل ذلك من خطر حقیقي وماعجز الحمایة التقلیدیة في مواكبة التطور التكنولوجي-

ومؤثر على خصوصیات الأفراد ، 
أهمیة الخصوصیة في حیاة الأفراد ،-



یجعل حیاتة الخاصة معلقة رغبة الفرد في الحریة وأیضا خوفه علي الإطلاع على أسراره -
بینهما ، 

:المنهج المعتمد 

قیامي بتحلیل النصوص عتمدت في دراستي للموضوع على المنهج التحلیلي وذلك من خلا ل ا
عتمدت أیضا على المنهج الوصفي من خلال بالموضوع ومحاولة توضیحها ن ، واذات الصلة

الآراءإضافة إلى المنهج المقارن عند التطرق إلى ’ بیان مظاهر وصور الحیاة الخاصة 
المختلفة حول تعریف الحیاة الخاصة

:  الإشكالیة 

للحیاة الخاصة للفرد أهمیة بالغة فهي تضمن له عدم تدخل الآخرین و هو ما یجعله مطمئنا 
و هو ما یجعل  وجوده في المجتمع إیجابي یساهم من خلال ذلك على خصوصیاته و أسراره 

في رقیه و ازدهاره غیر أن التطور السریع للحیاة خاصة في المجال العلمي و التكنولوجي جعل 
تسلل إلى الحیاة الخاصة للأفراد و هذا ما جعل المشرع الجزائري یسن مجموعة من من السهل ال

عتداء قد یمس أسراره  ، و هو ما یجعلني أطرح الإشكالیة االنصوص الجنائیة لحمایتها من أي 
المشرع الجزائري في بسط الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة ؟نطاق تدخلما: التالیة

:الجزئیةو یمكن أن نطرح بعض التساؤلات 

أي مامجال حمایة الحیاة الخاصة من :؟الجزائیةالحیاة الخاصة المعنیة بالحمایةمفهوم ما-
المنظور الجزائي من أین تبذأ وأین تنتهي  

من أین تبدأ و أین تنتهي هذه الحمایة ؟ ما مجال حمایة الحیاة الخاص -
ت و كیف ؟لماذا یتدخل قانون العقوبا-
ما هي الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة ؟-



لاسیما الإجراءات الخصة هل هناك مراعاة لخصوصیة الأفراد عند ممارسة الإجراءات ؟-
بالبحث والتحري الجزائي

هذا إلى فصلین ، تطرقت في الفصل الأول إلى إن الإشكالیة السابقة جعلتي أقسم بحثي 
نطاق الحمایة الجزائیة للحیاة :و في  الفصل الثاني الإطار المفاهیمي الحیاة الخاصة 
.، وأنهیت بخاتمة للموضوع الخاصة في القانون الجزائي الجزائري



الفصل الأول
الإطار المفاهیمي الحیاة 

الخاصة



الفصل الأول

حیاة الخاصةللالإطار المفاهیمي 

إن معظم الإتفاقیات والمعاهدات الحامیة لحقوق الإنسان نصت في دیباجتها على حفظ الحقوق 
الأساسیة للإنسان،  وصون كرامته ، وتمتعه بجمیع حقوقه السیاسیة والمدنیة ، مع تحرره من 
جمیع مظاهر الخوف ، ومن أرقى هذه الحقوق حق الإنسان في إحترام حیاته الخاصة وهو 

ذا قیمة عند المجتمعات الحدیثة ، وهذا لإرتباط هذا الحق بحریة الفرد ، وإن أصبح المبدأ الذي 
الأفراد لا یتشابهون فیما بینهم ورغم تماثلهم في المظهر الخارجي ،إلا أن هناك إختلاف عمیق 

أحاسیسهم أو في أسلوب حیاتهم ، وإن الحیاة الخاصة أرائهم أوفیما بینهم ساء في طباعهم أو
النابع من الشخص نفسه ، فمن حق الفرد أن یحتفظ بالأسرار الخاصة سم بطابع السریة بهم تت

.یسمى بالحق في الحیاة الخاصة بحیاته بعیدة عن إطلاع الغیر علیها ، وهو ما

وبیان طبیعته وللإحاطة بالإطار المفاهیمي لهذا الحق یتطلب ذلك وضع مفهوم للحیاة الخاصة 
.منظور القانون الجزائي الجزائري ، وكذا محتواه وصوره من

وبذالك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ، نتناول في المبحث الأول مفهوم الحیاة الخاصة ، 
.وبالمبحث الثاني محتوى مفهوم الحیاة الخاصة من منظور القانون الجزائي الجزائري 

مفهوم الحیاة الخاصة: المبحث الأول 

تحترم حیاته الخاصة ، وهذا المبدأ لایثیر خوفا بین أولئك الذین لكل إنسان الحق أن
، فلكل واحد یسعون لتدعیمه ، فهم محل إتفاق عالمي على أنه من الحقوق الأساسیة للإنسان

منا كامل الحق في منع الأخرین في التطفل على حیاته وعدم نشر أي شيء عنه أوعن أسرته ، 
فإن حقوقه بصفته إنسان هي التي تشكل محل لهذة ة هو الإنسان وإذا كان هدف الحمایة الجنائی

الحمایة ،



ورغم أهمیة موضوع  هذا البحث إلا أن مفهوم الحیاه الخاضة أو الخصوصیة ینطوي على 
من الصعوبة تحدیده بدقة ، وهذا لإرتكازه لفكرة نسبیة  إشكالات صعبة التحدید ، لأن هذا الحق 

و المكان وعادات الناس وتقالیدهم وأخلاقهم ، وتطور الحیاة و عوامل البیئة بتغیر الزمان 
)1(الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة ،

بشقیه اللغوي تعریفهاورة تحدید إن بیان المقصود بالحیاة الخاصة یتطلب ضر 
، والبحث عن فكرة وجودها ، ذا المفهومهومحتوى والاصطلاحي

والاصطلاحيالحیاة الخاصة بین اللغوي تعریف: المطلب الأول

هذا المصطلح لابد لنا من إستعراص بعض تطوره التاریخي ، حیث أن حق قبل البدء في تحدید 
الأدلة الذي یكتسب من خلالها هذه الأهمیة والخطورة الإنسان في الحیاة لیس تعبیرا مجرد من 

إلى تكریمه وتمییزه عن باقي المخلوقات من خالقه ، وإن القارئ للتاریخ یجد أن ولكن هذا یعود
ا به وأقروه هو حقه في الحیاة لكونة ؤو بدنادوا بالحقوق الطبیعیة للإنسان أول ماالفلاسفة عندما 

.الأساس الذي یرتكز علیه بقیة حقوقه الأخرى

سلام عند الإغریق في الحیاة بدأت قبل الإصحیح أن فكرة الإهتمام بحقوق الإنسان ومنها الحق
و دعوات أفكارو الرومان و في الحضارة المسیحیة في العصور الوسطى إلا انها كانت مجرد 

نادى بها المصلحون إزاء تسلط الحكام و الملوك و استبدادهم بحقوق الأفراد وحریاتهم وهو الأمر 
یان والاستبداد وتأكید إنسانیة الإنسانالذي جعل الشعوب تكافح في سبیل التخلص من الطغ

المتمثلة بحقه في الحیاة الكریمة دون تمهید ، ونجد أن الشریعة الإسلامیة ومنذ القرن السابع 
)1(. المیلادي قد أقرت حقوق الإنسان وقدمت منهاجا شاملا ودقیقا لضمان تمتعه بتلك الحقوق 

___________________
165ص 1983حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجزائي دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة القاهرة ،ممدوح خلیل بحر ، -)1(



كذلك أن الحیاة الخاصة یقولون أنها قدیمة قدم البشریة من لدن سیدنا أدم علیه السلام إلى 
في التوراة علیها ، وجاءوستبقى لصیقة بصاحبها حتى یرث االله الأرض وماإلى یومنا هذا ، 

الإنسان أو بعیدة إلى حرص كتاب االله المنزل على بني إسرائیل حیث یسیر بطریقة قریبة وهو
على ستر خصوصیاته

الحدیث وولیدة الأوروبيالكثیر من الباحثین أن حقوق الإنسان عامة هي نتاج الفكر ىویر 
تربیته التي أینعت بالثورة الویر الكثیر من الباحثین أن حقوق الإنسان عامة هي نتاج الفكر 

الفرنسیة عام ، والثورةم1688جلیریة عام نالأروبي الحدیث وولیدة تربیته التي أینعت بالثورة الإ
)2(،لإنسان وحریاتهم وما تمخض عنها من مبادئ وأفكار تركزت حول الإهتمام بحقوق ا1789

وبعد ذلك أیضا فقد اهتمت الإعلانات والمواثیق الدولیة والإقلیمیة بحمایة الحیاة الخاصة ، 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 12فنصت المادة 
تعریض أحد لتدخل تعسفي في لا یجوز "على حمایة الحیاة الخاصة بقولها .1948المتحدة عام 

"  مراسلاته حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو

من الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة التي وافقت علیها الجمعیة17ونصت المادة 

لایجوز التدخل بشكل تعسفي أو غیر قانوني"على أنه 1966العامة للأمم المتحدة عام 

، كما إعترفت الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق "بخصوصیات أحد أو بعائلته أو بیته أو مراسلاته 
على 08بالحق في الحیاة الخاصة ، وذلك في المادة 1950الإنسان التي تم التوقیع علیها سنة 

__________________

،15، ص2012ار الحامد، الأردن،، د1ط حق الإنسان في الحیاة ووسائل حمایته، ، هاشم فارس الجبوري ، )1(

16ص،المرجع نفسه، هاشم فارس الجبوري ، )2(



ومراسلات هو ولا للسلطة الخاصة والعائلیة ومسكنهلكل شخص الحق في إحترام حیاته "أنه 
..." العامة التدخل في مباشرة هذا الحق إلا إذا كان هذا التدخل ینص علیه القانون 

اللغوي للحیاة الخاصةالتعریف : الفرع الأول

تختلف التسمیة التي تطلق على هذا الحق بین من یعتمد على مصطلح الحیاة الخاصة 
وأن ) الدول الأنجلوسكسونیة ( وبین من یعتمد على مصطلح الخصوصیة ) الدول اللاتینیة (

مایجمع بین المصطلح الأول هو الحیاة الخاصة ، ورغم وجود الفرق بینهما ، إلا أنه غالبا
.   المصطلحین بالرغم من وجود بعض الفروق بینهما

فیقال خصه بالشيء یخصه خصوصا " خص"الخصوصیة في اللغة العربیة من الفعل 
وتأخذ معني الإنفراد بالشيء ’ في الأخیرة بالفتح والضم وهي بالفتح أفصحوخصوصیة ، وتأتي

) 1(دون غیره 

العامة، والخصوص خلاف العموم،ویقصد بالخاصة ماتخصه ویتفرع منها الخاصة وهي خلاف 
والأشیاء، وتكون للحیاة الخاصة یختص به دون غیره من الأمورلنفسك ، وخاصة الشيء ما

)2.(وهي التي یختص بها الإنسان بعید عن تدخل الغیر

a la vieالحق في الحیاة الخاصة"الفرنسیة اللغة تسمى في privéeDroit " ،
Droit"، والحق في الألفة "Doit au secretویطلق علیها الحق في السریة  l intimire" ،

laو السكینة " "a l’individu la vie priveeDroitوالحق في حرمة الحیاة الخاصة 
tranquillite)2(

________________

، 1992المطابع الأمریة ،مصر،لشؤونالمعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة ، طبعة وزارة التربیة والتعلیم ،الهیئة العامة ) 1(

.  290أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور المطابع الأمریة ، الجزء الثامن ،ص ) 2(



الحیاة الخاصةصطلاحيالإتعریف: ثانيالفرع ال

علیه بین رجال القضاء والفقه بشكل خاص،أن الحیاة الخاصة المقصودة بالحمایة هي إن المتفق 
التي تستلزم بقائها بعید عن الغیر ، تعریف هذا الحق أو الحیاة الخاصة ، لایزال من المسائل 

جاد من ذلك ولصعوبة إیوبالرغم،الدقیقة التي أثیر حولها نقاش وجدل كبیر في القانون المقارن 
عرف على أهم معیار قانوني حاسم لتحدید فكرة الحیاة الخاصة،فإن ذلك لایمنعنا من المحاولة للت

منها والقضائیة ، وهنا یمكن حصرها في الجانب الإیجابي والجانب الفقهیة الإتجاهات القانونیة
هي عناصر كل منهما  السلبي وما

للحیاة الخاصةالتعریف الإیجابي:أولا

درج الفقه عند بحثه في تعریف الحیاة الخاصة وتحدید نطاقها إلى إبراز مختلف 
التعریفات التي تتباین تبعا لزاویة الرؤیا والمسائل محل البحث ، من التعریفات التي وردت عن 

بأنها الحق في الحیاة الأسریة والشخصیة والداخلیة ، والروحیة للشخص " مارتن"الفقیه تعریف 
)2(عندما یعیش وراء بابه المغلق 

ومن أشهر التعریفات للحیاة الخاصة ، التعریف الذي وضعه معهد القانون الأمریكي ، وهو 
كل شخص ینتهك بصورة جدیة"التعریف الذي ینظر إلى الحیاة الخاصة من زاویة المساس بها 

الغیر و أن لا تكون و بدون وجه حق حق شخص آخر في آن لا تصل أموره و أحواله إلى علم 
".صورته عرضة لأنظار الجمهور یعد مسؤولا أمام المعتدي علیه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Mamdouh hakki.Dictionnannaire des termes et jiriduque et commirciaux.libririe du liban.p 157.1998.

08،ص 1994أسامة عبد االله فاید ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات ، دار النهضة العربیة ،مصر،)2(



الإجتماعیة ، المشاركةفي إیطار علاقة الفرد في و عند النظر إلى الحق في الحیاة الخاصة 
حق الفرد في أن ینسحب بمحض إرادته و اختیاره عن المجتمع بالوسائل الطبیعیة " فإنها تبدو 
یعیش في حالة تحفظ نسواء أراد أن یعیش في عزلة أو في مجموعة صغیرة ، أو أأو النفسیة 

".أو انغلاق عندما یكون في مجموعة اكبر

بأنها مطلب الأفراد والجماعات والمؤسسات، "فها الفقه وعند النظر إلیها بالنسبة للمعلومات عر 
في أن یحددوا لأنفسهم، من وكیف ،وإلى أي مدى یمكن أن تصل المعلومات الخاصة بهم إلى 

الحق الذي یحدد فیه الفرد، بنفسه متى ،وكیف ، والى أي مدى "، كما عرفها فقه أخر" الغیر 
)1("خاصة إلى غیره یمكن أن تصل المعلومات المتعلقة بشؤونه ال

حق " إستند في تعریفه للحیاة الخاصة على فكرة السكینة فعرفها بأنها وهناك جانب من الفقه
، كما "الفرد في أن یترك وشأنه ،أو حق الفرد في أن یترك وحده ، لایعكر علیه أحد صفو حیاته

الهدوء والسكینة دون ، والحق في الصفة الخاصة للشخصاحترام"عرفها البعض الأخر بأنها 
".تعكیر لصفو حیاته

تعریف واسعا للحیاة الخاصة فهي عنده لیست مجرد العزوف عن "جون ستوك"وقد تبنى الأستاذ 
إفشاء المعلومات من غیر مقتضى ولیست الحق في أن یظل الإنسان بمنأى عن تطفل الأخرین 

یعیش المرء كما یحلوا له ، أن هو أبعد من ذلك ، أي أنها تعني أنلتشمل ما، ولكنها تمتد
یعیش مستمتعا بممارسة أنشطة خاصة معینة ، حتى ولو كان السلوك الذي یسلكه ،مرئیا مع

جمیع الناس
بینما حاول الفقه والقضاء المقارن وخصوص الفرنسي منه إعطاء مفهموم ضیق للحیاة الخاصة 

لم أسراره ، وأن یدعه في سكینة ینعمتعني أنه لیس لأحد أن یقتحم على غیره عا" حین قال أنها 
____________

، 1998یوسف الشیخ یوسف ، حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة ،دراسة مقارنة، رسالة دكتورة ،جامعة القاهرة ،دار الفكر العربي،) 1(
.  60-59مصر،ص 



) 1("بالألفة دون تطفل علیه

في ستوكهولم ، فقد ذهب إلى أن الحق في الحیاة الخاصة تعني أما مؤتمر رجال القانون المنعقد 
:حق الفرد في أن یعیش بمنأى عن الأفعال التالیة 

التدخل في حیاة أسرته أومنزله ،-1
التدخل في كیانه البدني أو العقلي ،أو حریته الأخلاقیة أوالعقلیة ،-2
الإعتداء على شرفه أوسمعته ، -3
ضواء الكاذبة ،وضعه تحت الأ-4
إذاعة وقائع تتصل بحیاته الخاصة،-5
إستعمال إسمه أو صورته ،-6
التجسس والتلصص والملاحظة،-7
التدخل في المراسلات،-8
سوء إستخدام الإتصالات الخاصة و الشفویة أو الكتابیة ،-9

بحكم الثقة في المهنة إفشاء المعلومات التي تصل إلیه -10
قد جعل حرمة الحیاة الخاصة مبدأ هاما من أما في الشریعه الإسلامیة فالبرغم من أن الإسلام

مبادئ حقوق الإنسان ، وأحد المقومات الأساسیة في بناء المجتمع المسلم كما أن للشریعة 
أقسامه ، إلا أن إصطلاح الحیاة الخاصة أو الإسلامیة مبنى خاص في تحدید الحق ، وبیان 

میة ، وإنما أشارت إلیها في الخصوصیة كلها إصطلاحات لم یرد ذكرها في الشریعة الإسلا
كلامها عن حقوق الإنسان والعمل على حفظ أدمیته ، وتوفیر الحیاة الكریمة والمصونة له ، 
فساقوا تطبیقات خاصة كالحق في حرمة المسكن ، وعدم إفشاء الأسرار ، وحق الفرد في حفظ 

)2(.واعتبارهأسراره ، والحفاظ على سمعته

______________

64ممدوح خلیل بحر ، المرجع السابق،ص )1(
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التعریف السلبي للحیاة الخاصة : ثانیا 

، ذهب البعض في الفقه الفرنسي أمام صعوبة الوصول إلى  تعریف إیجابي للحیاة الخاصة 
عتبر عندهم من قبیل الحیاة كل مالا ی" محاولة إیجاد تعریف سلبي لها ، فالحیاة الخاصة عندهم 

"العامة للشخص 

ویعاب على هذا التعریف غموضه وقصوره لصعوبة وضع معیار للتمییز بین الحیاة العامة
الإجتماعیة الحیاة " الخاصة ، ومن التعریف أیضا الذي أطلقه ،أنصار هذا الطرح بأنها والحیاة

خارج باب للشخص سواء أكانت مهنیة أوحرافیة ، وعلاقته بأفراد المجتمع ،أي حیاته الخارجیة 
، كما أن هذا التعریف لایلقى تأیید من جانب الفقه ، خاصة إذا علمنا أن الحیاة المهنیة " المنزل

خص العامة والحرفیة یعد من قبیل العناصر الخاصة ، وأیضا لصعوبة الفصل بین حیاة الش
الفصل بینهما ، وتقول من أین تبدأ الحیاة الخاصة وأین تنتهي وحیاته الخاصة فمن الصعب 

)1(. رغم أنه تم الإتفاق علي بعض العناصر إلا أنه لم یرد تعریف جامع مانع لها،الحیاة العامة

من الأمور الدقیقة التي تثیر جدلا في القانون والواقع أن فكرة الحیاة الخاصة مازالت تعتبر 
المقارن ، لذلك یصعب یصعب تعریفها أوإیجاد صیغة دقیقة ومنطقیة لها ، لأنها فكرة مرنة 

بجزء تحكمها معاییر وعادات وتقالید المجتمع الذي تنتمي إلیه ، فكل فرد یرغب في الإحتفاظ 
الأخرین وهذه لنفسه بعیدا عن حب إستطلاع من حیاته وأفكاره ، وإنفعالاته وأنشطته الخاصة 

، الأشیاء تتطور وتتغیر بإستمرار من مجتمع لأخر، وقد إختلف الفقه والقضاء المقارن بصددها
عدم الإنشغال لوضع تعریف محدد للحیاة الخاصة ، وأن یترك لدرجة أن الإتجاه العام الأن هو

)2(وتطور فكرهبحسب ظروف كل مجتمعها،هذا للقضاء الذي یحدد الأمور التي تدخل في نطاق

______________

62یوسف الشیخ یوسف ، المرجع السابق ، ص ) 1(
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تمییز الحیاة الخاصة عن بعض الحقوق  المشابهة  والتكییف القانوني لها:الثانيالمطلب 

الفعلي للشخص بحقوقة ولا سیما حقه في عدم التدخل في خصوصیاته ، إن الإعتراف 
لیس من عدمه وإنما حفاظ على سمعته وصونا لكرامته ، فأي تعد عن هذا الحق من شأنه 
المساس بمتعلقات حیاته العائلیة والشخصیة والمهنیة ، سواء تم هذا التعدي بطریقة مباشرة أو 

أو عدم المشروعیة ، وتطبیقا لهذا لا یجوز لمشروعیةغیر مباشرة ، أو كان له محل من ا
التجسس والتلصص على الحیاة الخاصة للغیر ، وسنتعرض في هذا الفرع للتمییز بین الحق في 

یجب أن نرى وبعد ذلك ،الحیاة الخاصة وبعض الحقوق المشابهة له واللصیقة بالشخصیة
،ذا في الفرع الثانيوهماهو التكییف القانوني للحق في الحیاة الخاصة 

تمییز الحیاة الخاصة عن بعض الحقوق المشابهة لها  : الفرع الأول 

الحق في الحیاة الخاصة والحق في الصورة  : أولا 

یقصد بالحق في الصورة إعتراض الشخص عن تصویره ونشر صورته إلا بإذنه ، فقد 
الإختلافات بین الحق في الحیاة الخاصة و الحق في الصورة بعضواجه الفقه بشأن التمییز

أن كل من الحیاة الخاصة الحق في الصورة مستقل عن الآخر ، فالصورة ،فرآى جانب من الفقه
للشخصیة و بالتالي یمكن الإعتداء علیها في الحیاة العامة و العملیة ، أما ما هي إلا امتداد 

یشمل الحق في الصورة باعتبارها من الحقوق الملازمة للشخصیة الحق في الحیاة الخاصة فلا 
)1(. و بالتالي لا یجب الخلط بینهما 

وذهب جانب آخر من الفقه إلى إعتبار الصورة عنصر من عناصر الحق في الحیاة الخاصة 
)2(. مثله مثل الحیاة العاطفیة والزوجیة 

التصویر بدون إذن لأن هذا الأخیر یعطي وهناك بعض الإتجاهات التي ذكرت صراحة عدم 
المساس  بالحیاة الخاصة للشخص ، وجدیر بالذكر أن المساس بالصورة یعتبر أخطر أنواع صفة



الإعتداء على الحق في الحیاة الخاصة وعدم التعرض إلیها إهدار للجانب الأكثر أهمیة في 
.صة یستغرق الحق في الصورة الحیاة العملیة ، لأنه من الملاحظ أن الحق في الحیاة الخا

باعتبارهوجدیر بالقول أن الصورة جزء من ماهیة الحیاة الخاص بل هي أحد أبرز مظاهرها ، 
ي یرد علیه الحق ، وصاحب الحق في الحمایة المحل الذ

والحق في الشرفالخاصةالحق في الحیاة: ثانیا 

الشخص مهما كان محاها من الصدق یقصد بالحق في الشرف عدم إسناد أمر یمس بأخلاقیات 
.، فمن شأنها تشویه سمعته وجعله محل إحتقار من قبل مجتمعه 

ومن هذا المنطق والمنطلق أصبح الحق في الشرف یتمتع بالحمایة الجنائیة ، فنجد المشرع 
من قانون العقوبات القسم 298، 297، 296جرم القذف والسب في الماد الجزائري قد 

یعد قذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس " منه عل أنه 298في المادة الخاص ، فنص
تلك الهیئة ، ویعاقب على الأشخاص أو الهیئة المدعى علیها به إسناد إلیهم أواعتباربشرف و

بطریقة إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك ذلك الإسناد مباشرة أوهذا الإدعاء أو
ولو كان من الممكن تحدیدها من عبارات الاسمه شخص أو هیئة  دون ذكر ، أو إذا قصد ب

اللافتات أو الإعلانات موضوع الكتابة أو المنشورات أوالحدیث أو الصیاغ ، أو التحدید أو
عبارة تتضمن تحقیرا أو ذم یعد سب كل تعبیر مشین أو":297وأضاف في المادة ، " الجریمة 

المؤرخ 23-06القرار رقم ( 298وأضاف أیضا في المادة ، " ینطوي على إسناد أي واقعة لا
) " 2006دیسمبر 20في 

___________________

45ص2004-2003حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجزائي الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنة ، ، فاضل رابح ) 1(

76،ص 1978كامل الأهوائي، الحق في إحترام حرمة الحیاة الخاصة ن دراسة مقارنة ،دار النهضة العربیة، القاهرة ،حسام الدین )2(



، وبغرامة من ) 06(إلى ستة ) 02(یعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرین " 
من نفس299ونجد أیضا في المادةدج ،أو بإحدى هاتین العقوبتین ،50.000ى إل25.000
یعاقب على السب الموجه إلى الفرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر ، إلى ثلاثة أشهر، " القانون 

)1(. دج ، إن صفح الضحیة یضع حد للمتابعة الجزائیة 25.000إلى 10.000وبغرامة من 

الحق في بالشرف ،بالحق في الحیاة الخاصة ، أو بمعنى أصح العلاقة ارتباطولتحدید مدى 
على أن بینهما ، فقد ذهب من الفقه إلى تبیان أوجه التشابه والتفرقة بینهما ، وتؤكد الوقائع 

، أما الحق في الحیاة الخاصة فهو یحمي حیاء الشخص اتجاه تجریم هو حمایة الشعور بالشرف 
ضافة إلى أن بعض الأحداث قد تعتبر من قبیل القذف ، لكنها لا تعتبر عائلته والشخصیة ، بالإ

.الحیاة العامة للشخص كالسب غیر العلني من قبیل القذف الماس بالنشاط ، أو

دون أن تعتبر من قبیل القذف والسب ، وعكس ذلك فقد تعتبر من قبیل المساس بالحیاة الخاصة 
ه تم بعد علاقة عاطفیة ، أو بعد معاشرة غیر شرعیة ، ومثل ذلك من ینسب علنا للغیر أن زواج

فتجریم القذف لا یتحقق إلا إذا اسندت للمقذوف في حقه واقعة معینة ، أما فیما یخص الحق في 
)2(. الحیاة الخاصة ، فالاعتداء علیها یتحقق مباشرة بمجرد نشر ما یتعلق بها  

الحیاة الخاصة والقذف في نفس الوقت ، كمن وقد تعتبر الوقائع من قبیل المساس بالحق في 
ینشر الوقائع التي حصل علیها تخص خصوصیات الشخص وتستوجب في نفس الوقت احتقاره 
لدى أهله ، ونكون هنا بصدد تعدد الجرائم ، وتطبق فیها الأحكام العامة في قانون العقوبات 

ي یحتمل عدة أوصاف یجب أن یوصف الفعل الواحد الذ" حیث نصت على أنه 32المادة 
تعتبر تعدد في الجرائم أن ترتكب في وقت:" 33وأضافت المادة " بالوصف الأشد من بینهما 

______________

. 232، ص 2007الجزائر ، طبعة ’ ، فضیل العیش ، قانون العقوبات ، المعدل ، القسم الخامس ، منشورات بغدادي ، للنشر والتوزیع )1(
.20مجلة النائب، العدد الثاني، الجزائر، ص " الحق في الخصوصیة " ، ماروك نصر الدین، مقال بعنوان )2(



)1(" . واحد ، وفي أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینهما حكم نهائي 

حق في الحیاة الخاصة والحق في الدخول طي النسیان  ال:ثالثا

المقصود بحق الدخول في طي النسیان عدم الكشف عن خبایا ، ومكنونات وقائع الحیاة 
الماضیة،  ومن هذا المنطق تتجلى ضرورة تسلیط الضوء على العلاقة بین الحق في الحیاة 

طي النسیان فهل یعتبر هذا الأخیر ملازما للحیاة الخاصة ، أم الخاصة والحق في الدخول 
مستقلا عنها ؟

اتجه جانب من الفقه بالقول أن الحق في الدخول طي النسیان یحمي الوقائع المتصلة بالحیاة 
الخاصة والعامة على حد سواء ، وأنه من حق الشخص أن یسدل الستار عن جانب من  الحیاة

الخاصة ، وأي كشف لهذه الوقائع یعتبر بمثابة إعتداء على الشخص ، وبالتالي فالحق في

)2(. لنسیان مستقل عن الحق في الخصوصیة 

یولیو 29في حین اعترف المشرع الفرنسي بهذا الحق منذ صدور قانون الصحافة الفرنسي في 
منه عدم جواز إثبات صحة وقائع القذف المنسوبة للشخص إذا 35وتنص المادة ، 1981

لحیاة الخاصة فمن باب سنوات ، فإذا كان الحق في الخصوصیة یحمي وقائع ا10مضى علیها 
)3(.أولى أن یحمي الوقائع التي حصنها السكوت 

بینما الإتجاه الغالب یرى أنه من غیر المنطقي القول بأن الحق في الحیاة الخاصة لا یشمل 
الحق في دخول طي النسیان ، فالمفروض أن حرمة الحیاة الخاصة تشمل الحیاة الخاصة بصفة 

حاضرها وماضیها ، فمن الواجب احترامها وأي محاولة لإعادة نشر أو كشف وقائع عامة ، أي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.172، فضیل العیش ، المرجع نفسه ،  ص )1(
.95المرجع السابق ، ص ، حسام الدین  كامل الأهوائي ، )2(
.21، ماروك نصر الدین ، المرجع نفسه ، ص )3(



.    أخطر أنواع الاعتداء على الخصوصیات حصنها الزمان تعد

لحق في الحیاة الخاصةلالتكییف القانوني:الفرع الثاني 

للحق في الحیاة الخاصة من العناصر التي التي تعرضت للجدل التكییف القانوني یعد تحدید 
أن الإنسان مالك لحیاته الخاص وبین من یرى بأنه حق باعتباربین من یرى بأنه حق عیني 

الحریة الشخصیة وترقیة القیم المكونة لها ، وأن جل عناصره إلى حمایةشخصي بإعتباره یهدف
یة ، وهناك من یرى بأنه حق من حقوق الإنسان ومظاهره تشكل في مضمونها عناصر الشخص

.الإجتماعیة یتعلق بكل الأشخاص مهما إختلفت مراكزهم القانونیة منها و

الحق في الحیاة الخاصة حق عیني:أولا

عیني على أساس أن الإنسان ملك أن الحق في الحیاة الخاصة حق الاتجاهیرى هذا 
على أعضاء جسمه ، ویجتمع غالبیة هذة الأعضاء وتتجسد وله كامل السلطة لحیاته الخاصة 

سمة من سمات الملكیة ، ومن ذلك فإن علاقة الشخص بصوربه وسلطته في الصورة التي تعتبر 
)3(علیها هي التي تمثل الحق في الحیاة الخاصة  

كما أن الطبیعة العینیة للحق في الحیاة الخاصة تتجسد في قابلیة تصرف الشخص في صورته 
،لأن الحق في بأنه في الإعلانات مقابل مبلغ مالي ،أو بیع مذكراته التي تتناول أسرار حیاته 

)2(الملكیة هو الذي یمنع الحق في الإستعمال والإستغلال والتصرف

ى أساس أن الحق العیني یفترض وجود صاحب الحق ، وموضوع إلا أن هذا الاتجاه انتقد عل
_______________

ائر ،بدون إسحاق إبراهیم منصور،نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القانونین الجزائریة ، الطبعة التاسعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجز )1(
.291تاریخ النشر، ص

،142، ص المرجع السابق،حسام الدین كامل الأهوائي)2(



یمارس علیه صاحب الحق سلطاته ، وحتى یصلح التصرف فیه یجب أن ینفصل موضوع الحق 
عن صاحب الحق ، فیستحیل أن تكون محل ملكیة ، كما أن الصورة مرتبطة بالجسم ولاتنفصل 

)1(.عنه وبالتالي لا یمكن الأخذ بهذا الرأي لاأنه یتعذر تحقق هذه الممارسة 

ومن جهتنا نذهب إلى القول بأن الحق في الملكیة محله الشيء المادي في الغالب ، لذا نجده 
یركز على صورة الشخص ، في حین نجده أن الحق في الحیاة الخاصة یجمع بین الجانب 

. المادي والمعنوي للشخصیة ، وهذا المبرر الذي یجعلنا نستبعد طبیعته كحق عیني 

ة الخاصة حق شخصي الحق في الحیا: ثانیا 

یرى هذا الإتجاه أن الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق الملازمة للشخصیة تقررت 
كیان الإنسان المادي والمعنوي ، وتنصب علیها مقومات وعناصر الشخصیة ، للمحافظة على 

كما أنه وهو ما یتمتع به الحق في الحیاة الخاصة بجمعه بین الجانب المادي والجانب المعنوي ،
.یختص بها شخص عن غیره لأنه یهدف إلى حمایة الكرامة یثبت للأشخاص كافة ، فلا

كما ذهب الفقه إلى تطابق الحق في الحیاة الخاصة بالحقوق الملازمة للشخصیة ، لأنهما 
، وكل یتضمنان حق الفرد في حمایة إسمه وشرفه ومراسلاته وإتصلاته وحیاته المهنیة والعائلیة 

تأثیر على حیاته الشخصیة ، وأن الحق في الحیاة الخاصة هو إحتفاظ الفرد بحقوقه الشخمله 
)2(.صیة وإن كان لا یشملها كلها

وذهب البعض الأخر إلى أن إدراج الحق في الحیاة الخاصة ضمن الحقوق الشخصیة، یمنحه 
ة مما لو تركنا حمایة وقائیة من الخطر بوقف الإعتداء  أو منعه ، ومن ثمة تكون الحمای

الحمایة لقواعد المسؤولیة المدنیة لإقتصارها على توفیر الحمایة اللاحقة فقط ، أي بعد الإعتداء 
_________________

.144حسام الدین كامل الأهوائي ،المرجع السابق  ، )1(
.246، 245ص 2003عفیفي كامل عفیفي ، جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان، )2(



)1(. في إزالة كل ضررالخطأ والضرر والعلاقة السببیة ، وهو مالا یفیدعلیه وذلك بإشتراطها  

تمتع الحقوق الشخصیة بمجموعة تجعل إدراج الحق في الحیاة على أساس الاتجاهونؤید هذا 
بقوله " بیرو"بحمایة فعالة ، وتتمتع هذه الضمانات بما عبر علیه الفقیه الخاصة ضمنها یتمتع 

أن المزیة الجوهریة للحقوق الشخصیة أنها من المستحیل تقدیرها مالیا ، بإعتبارها خارج نطاق " 
. ابلة للنقل بسبب الموت ، وتستبعد أي تمثیل لها من قبل الغیر التعامل القانوني ، وغیر ق

تمس الحقوق الشخصیة كما أن فكرة الحقوق الشخصیة جاءت مواكبة للتغیرات الطارئة التي 
بصفة عامة والحق في الحیاة الخاصة ، حیث لم تجد لها كتابات في الفقه إلا في بدایة القرن 

)2(. العشرین 

: الحق في الحیاة الخاصة كحق من حقوق الإنسان :ثالثا 

حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق التي لا یمكن للإنسان بدونها أن یحیا وینمو بحریة ، 
فهي ترتبط بكیان الشخص وأدمیته وتطوره ، التي بإهدارها تنعدم صفته كإنسان ، وبالتالي قدرته 

حق من حقوق الإنسان یؤدي تبار الحق في الحیاة الخاصة على النمو والعطاء ، ولاشك في اع
لأن یصبح هذا الحق أحد المقومات الأساسیة اللازمة لكي یحیا الإنسان حیاة هادئة مستقرة 
بمنأى عن تدخل الغیر وتطفله ، وإنطلاقا من هذه المفاهیم الإنسانیة والإعتبارات الخلقیة صیغت 

.ة الخاصة معتبرة أنه حق أساسي من حقوق الإنسان لحیامانات الدولیة لحمایة الحق في االض

ومع نهایة الحرب العالمیة الثانیة ، شهد القرن الماضي معركة إنتصار العقل والعلم ،وشیوع 
الدعوة إلى فكرة حقوق الإنسان في كافة مظاهرها ، بما فیها حقه في صون حیاته الخاصة 

_________________

.14، ص 1998، دار النشر المغربیة ،الدار البیضاء ، المغرب " مقاربة أولیة "الحق في الصورة محمد الأزهر ، )1(
.84ص 2017/ 2016، بن دحیدة محمد ، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري،رسالة دكتورة ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، )2(



ته بالدولة ، وحمایة هذه الحقوق عن طریق التشریع في ، وتبوء الفرد مركزا مستقلا في علاق
الدولیة ، وكان ذلك رد فعل لما قاسته حقوق الإنسان وحریاته إعلانات الحقوق والإتفاقیات 

وكرامته وضمان هذه الحقوق والحریات من الأسرة الأساسیة من الضیاع وإهدار قیمة الإنسان
الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لإنسانالدولیة  ، فجاء الإعلان العالمي لحقوق ا

الحقوق الأساسیة للإنسان ، ثم باحترامالذي تضمن مجموعة من المبادئ الدولیة التي تنادي 
، ثم توالت الإتفاقیات الدولیة على المستوى في هذا والسیاسیة المدنیةالإتفاقیة الدولیة للحقوق 

)1(.الصدد 

القانونیة للحیاة الخاصة في التشریع الجزائريالطبیعة : رابعا 

لقد اعترف المشرع الجزائري بطائفة من الحقوق الملازمة للشخصیة بموجب المادة 
غیر مشروع في حق من الحقوق اعتداءلكل من وقع علیه " من القانون المدني على أن ) 47(

والتعویض مما یكون قد لحقه من ضرر ، وهو الاعتداءالملازمة لشخصه أن یطلب وقف هذا 
22المؤرخة في 575980الذي قضت به المحكمة العلیا الجزائریة في القضیة رقم نفس المعني 

)2(.2010جویلیة 

دعوى أمام المحكمة الشراقة ضد الشركة ذات المسؤولیة ) خ .ز( والتي تتلخص وقائعها في رفع 
دج لنشر صورته في ) 5.000.000(ا بدفع تعویض له قدره یلتمس إلزامه) أ . ع (المحدودة 

یمس بكرامته ، إلا أن المحكمة رفضت مجلة طبیة دون علمه مما سبب له أضرار معنویة 
. 05/12/2007الدعوى لعدم التأسیس بموجب الحكم المؤرخ في 

______________
وأن كما أن عبارة المواطن توحي بالحمایة المقرر فقط للشخص، ولاشك أن هذه الحمایة تكون مقررة لفائدة الإنسان ككل ، ولیس للمواطن فحسب ،) 1(

مكرر وما )303(وجود أجانب لا یتمتعون بصفة المواطنة على إقلیم الدولة ل یحرموهم القانون من هذه الحمایة ، طبقا لنص التجریم الوارد في المادة
.یلیها من قانون العقوبات ، إذا أورد هذا النص عبارة الأشخاص بدل من عبارة المواطن الوارد بنص المشار إلیها أنفا

، ص2010لسنة   02الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 22/10/2010المؤرخ في 575980القرار رقم ) 2(
وما بعدها 157



الحكم أمام مجلس قضاء البلیدة طالبا إلغائه ، وإفادته بطلباته ، بینما ) خ .ز( ثم استأنف 
أساس أن رفع الدعوى كان بعد ستة تأیید الحكم المستأنف على ) أ . ع (طالبت المستأنفة علیها 

النشر كان من نشر الصورة ، وأن سكوت المطعون ضده طیلة هذه المدة اعتراف بأن) 06(
بموافقته ،كما أن نشر صورته في مجلة طبیة ذات توزیع داخلي، یتم نشرها داخل المؤسسة فقط 

یرتب أي مسؤولیة ، إلا تبیان هذا الضرر على صحة المطعون ضده البدنیة أو المعنویة لادون
السكري تحت عنوان مصاب بداء أن المحكمة العلیا خلصت إلى أن نشر صورة المطعون ضده 

في مجلة إشهاریة للأدویة دون الموافقة الصریحة ، والتي لا تتم إلا بالكتابة ، یعد مساسا بحق 
یستوجب تعویض المتضرر تفعیلا للمبدأ المستمد من من الحقوق الملازمة للشخصیة ، وهو ما

.من القانون المدني التي كرست الحمایة القانونیة الملازمة للشخصیة ) 47(نص المادة 
وبذلك یتضح من قرار المحكمة العلیا ، أنها أدرجت الحق في الحیاة الصورة ضمن الحقوق 

من قانون العقوبات الجزائري الذي یعتبر ) 303(إلى نص المادة الملازمة للشخصیة ، وبالرجوع
الحق في الصورة من المظاهر الأساسیة للحق في الحیاة الخاصة ، فإن المشرع الجزائري یدرج 

.في الحیاة الخاصة ضمن الحقوق الملازمة لشخصیة الإنسان الحق
عناصر الحق في الحیاة الخاصة : المبحث الثاني 

إن الحیاة الخاصة المنوطة بالحمایة یجب أن نقوم بتحدید وضبط عناصرها الأساسیة بدایة 
بالأشخاص الطبیعیة سواء ما تعلق منها بالأشخاص الذین یتمتعون بالحق في الحیاة الخاصة 

موضوع الحمایة سواء والأشخاص المعنویة ، ثم بعد ذلك نتطرق إلى صور الحیاة الخاصة
.الحدیثة منها أو التقلیدیة 

شخاص الذین یتمتعون بالحق في الحیاة الخاصةالأ:الاولالمطلب
له الحق في الحمایة الجنائیة لمنسبق وأن أشرنا إلى أن الحق في الحیاة الخاصة مقرر 

على الحیاة الخاصة للأشخاص الوارد في نص الاعتداءبالرجوع إلى النص الأساسي لتجریم 
مكرر من قانون العقوبات ، وكذا للأحكام الدستور ذات الصلة بالموضوع محل 303المادة 



" لرغم من تضمنها لفظ منه المشار إلیها أنفا على ا39الدراسة الحالیة ، لاسیما أحكام المادة 
)1(". الشخص "بدل من لفظ  " المواطن 

فالحمایة الجنائیة المقررة للحق في الحیاة الخاصة ،تشمل كل الأشخاص المقیمین على إقلیم 
بصرف النظر عن الكیفیة التي بموجبها یتواجد هولاء على الإقلیم المذكور، بمعني أن هذه 

)2(. الحمایة تتقرر لكل مواطن وأجنبي سواء ، بسواء 

ید من له حق في ممارسة الحق في الحیاة الخاصة ولكن هناك حالات یثور بشأنها التساؤل لتحد
:من ذلك الشخص ، وحق الأسرة في التمتع بهذا الحق ، وهو ما نتناوله في النقطتین التالیتین 

حق الشخص المعنوي في الحق في الحیاة الخاصة : الفرع الاول 

یعي ، ولكن ذكرنا سابقا أن الحق في الحیاة الخاصة یتمتع به أساس الشخص الطب
السؤال المطروح،والذي سنحاول الإجابة علیه ، هو ما مدى تمتع الشخص المعنوي بهذا الحق ؟

للإجابة عن هذا السؤال ، انقسم الفقه إلى مؤید لفكرة تمتع الشخص المعنوي بالحق في 
. الحیاة الخاصة ، وعارض له 

:الإتجاه الأول–اولا 

إلى أن الحق في الحیاة الخاصة هو حق یختص به الشخص الطبیعيیذهب أنصار هذا الإتجاه 
یولیو 17دون المعنوي ، ویؤید هذا الرأي بعض الفقهاء الفرنسسین ، وحجتهم في ذلك أن 

، والمعنون بقانون حمایة الحقوق الفردیة للمواطنین یفصح عن 1970الصادر في فرنسا سنة 
كانیة مد الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للأشخاصهذا المعنى ، وهوا ما یبدوا معه عدم أم

_______________________
، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، 1أحمد عبد الحلیم الدسوقي ، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ماقبل المحاكمة ، طبعة ) 1(

.157، ص 2007
4ص 2013–2012الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري ، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة  ، ، بن ذیاب عبد المالك، حق )2(



ومصطلح المواطن لاینطبق إلا المعنویة ، كون أن القانون استخدم مصطلح الحیاة الخاصة 
على  الشخص الطبیعي 

رار الغایة القانونیة من إقرار ویضیف أنصار هذا الإتجاه حجة أخرى مفادها أن الغایة من وراء إق
الحمایة القانونیة تختلف بالنسبة للشخص الطبیعي ، ولا یمكن مد هذه الحمایة إلى الشخص 

)1(. المعنوي دون أن یكون ذلك إعتداء على قصد المشرع 

ویضاف غلى ذلك أنه لما كان الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وأن 
لا یثبت لغیر الإنسان ، فإن الحق في الحیاة الخاصة لا یثبت للشخص المعنوي ، هذه الحقوق 

اق الحمایة نطوقد ذهب الفقهاء في فرنسا إلى أن الأسرار الصناعیة والتجاریة لا تدخل في
یة للحیاة الخاصة ، فمن یتجسس عن الأسرار الصناعیة والتجاریة ، ومن یسجل محادثات القانون

لا یعد منتهكا للحیاة الخاصة ، فمعظم العقود تبرم في الوقت ذات طابع تجاري أو صناعي 
الحالي عن طریق الهاتف ، ولذالك تسجیل

المحادثات التجاریة هنا بعد من الوسائل اللازمة لأداء الخدمة للجمهور على الوجه الأكمل  ، 
وینبغي الإشارة إلى أن حمایة أسرار الشخص المعنوي تتم وفق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 

، فإن كان صحیحا أنه لیس للشخص المعنوي حیاةولا تخضع لأحكام الحق في الحیاة الخاصة 
خاصة بمعنى الكلمة ، فإن له حیاة داخلیة مستقلة ومتمیزة عن النشاط الخارجي ، وأن هذه 
" الحیاة الخاصة یجب أن تحترم ، وفي الولایات المتحدة في قضیة الولایات المتحدة ضد موتون 

)2(.إلى أنه لیس للأشخاص المعنویة الحق في الحیاة الخاصة 

_________________

،ص 2015–12014بدر الدین محمدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة ، مذكرة دكتورة ، جامعة الجزائر ،)1(
160 .

.  160ص المرجع نفسه بدر الدین محمدي ، )  2(

:الإتجاه الثاني–ثانیا



المؤید لتمتع الشخص المعنوي بالحق في الحیاة الخاصة ، أن الشخص الاتجاهیرى أنصار هذا 
المعنوي شأنه شأن الشخص الطبیعي ، معلیین رأیهم بضرورة التفرقة بین الحیاة الخاصة من 

)1(.الحیاة الخاصة من جهة ، فإن الحمایة القانونیة أو المدنیة حهة ، وألفة 

یة القانونیة بصفة عامة تشمل الحیاة الخاصة كلها ، إذ ترتبط بألفة الحیاة الخاصة ، فإن الحما
، فإنه توجد له حیاة خاصة ، والتي تشمل سریة الأعمال أنه لم تكن للشخص المعنوي ما یسمى

للحق في الحیاة الخاصة تمتد لتشمل سریة الأعمال للشخص المعنوي ، ومن ، فالحمایة المدنیة 
)1(.تدخل ضمن نطاق حمایة الحیاة الخاصة ثمة یمكن القول أن أسرار هذا الأخیر 

یل الإعتراف للشخص المعنوي بهذا لا یمكن أن تشكل عقبة في سب" مواطن " كما أن كلمة 
ستقر علیه فقه القانون الدولي وقضاؤه من تمتع الشخص المعنوي الك ماالحق ، وتأییدا لذ

بالجنسیة مثله مثل الشخص الطبیعي ، وعلیه أقرت التشریعات المختلفة للدول إمكانیة تمتع 
كل من یتمتع بالجنسیة الشخص المعنوي بالجنسیة وفقا لشروط وضوابط معینة ، ومن ثم فإن 

)2(. صا طبیعیا أو معنویا وفقا یمكن إعتباره مواطنا ، سواء شخ

إن الشخص المعنوي بالجزائر لا یتمتع بحیاة خاصة یضمن لها القانون الحمایة القانونیة 
فما یتعلق بسریة الأعمال فهي محمیة بموجب قانون العقوبات وقانون الملكیة المطلوبة،
)3(. ولها شأن خاص ومتمیز عن الأشخاص الطبیعیة الصناعیة،

مكرر من قانون 303راد المشرع لعبارة أشخاص في النص التجریمي في المادة ورغم ای
_________________

. من القانون المدني الفرنسي) 09(مستندین إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة ) 1(
.59، عبد المالك بن ذیاب ، المرجع السابق ، ص )2(
.59، ص نفسهعبد المالك بن ذیاب ، المرجع )3(

العقوبات ، إلا انه غیر كاف لتقریر الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة  للشخص المعنوي 



وفي السیاق قضت إحدى المحاكم الجزائریة أن إلتقاط الصور في ورشة الضحیة للبناء لا یشكل
)1(.المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاصجنحة 

التجریم الصریح للمساس بحق الأشخاص المعنویة في الحیاة الخاصة ، یعرضهم إن إنعدام
لا یقتصر فقط عن الحمایة الانعداموهذا والاجتماعیةالاقتصادیةللخطر حول كشف أسرارهم 

)2(.الجنائیة ، وإنما أیضا عن الحمایة القانونیة

حق الأسرة في الحیاة الخاصة: الفرع الثاني 

حق المطالبة القانونیة إذا ما تعرض لإعتداء في الحق في الحیاة الخاصة ،ویجوز لكل شخص
له أن یباشر الإجراءات أمام من عنه ، أومن یوكله ، ولكن التساؤل فیما مدى كشف 

خصوصیات أحد أفراد الأسرة ، هل یعد إعتداء على حق الخصوصیة ؟

لخاصة لا یتعلق بحمایة الشخص نفسه ، وإنما یرى الفقه والقضاء الفرنسیین أن الحق في الحیاة ا
یخص أسرته في حیاته وبعد مماته ، وتطبیقا لذلك قضت إحدى المحاكم الفرنسیة بأن تصویر

طفل مریض وهو ملقى على سریر في المستشفى لا یشكل مساس بحق الطفل في الحیاة 
)3(.وإنما من شأنه أن یمس خصوصیة الأم أیضا الخاصة

، وتتلخص 06/1975/ 13وحكمت إحدى المحاكم الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ 
وقائعها في قیام صحفي في إحدى المجلات بنشر صورة لزوجة محامي ، والتي كانت متزوجة

برجل شرطة معروف ، وكان قد فصل من وظیفته لاحترافه الإجرام ولقي حتفه فرأى الزوج
_____________________________

الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري ، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة ، مقالة منشورة في مجلة البحوث : عبد الرحمان خلفي ) 1(
.167، 166، ص 2011السنة الثامنة ، جوان والدراسات ، دوریة أكادیمیة دولیة ، منشورات المركز الجامعي الوادي ، العدد الثاني عشر ، 

2497/12فهرس 2012/ 31/05حكم صادر عن قسم الجنح لدى محكمة رأس الواد بتاریخ ) 2(
انونیتمتع الشخص الإعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان في حدود التي یقرها الق" من القانون المدني 50أحكام المادة ) 3(



المحامي أن ما تم نشره بعد إعتداء على حق الأسرة رافعا دعوى أمام المحكمة طالبا بالتعویض 
من المجلة لما أصابه من ضرر فقضت المحكمة طالبا بالتعویض بسبب ما إعتبرته مساسا بحق 

)1(.الأسرة في الحیاة الخاصة  

بأصول الشخص وفروعه وزوجته من وفي حكم لمحكمة قضت بأن المعلومات المتعلقة 
الكشف عن ، بأن 1976یونیو02الأمور المتصلة بحیاته، وهذا في حكم لها صادر في 

العلاقات الغرامیة والعاطفیة لإحدى الفتیات تعتبر إعتداء على حرمة الحیاة الخاصة لها ولوالدیها 
بصفة 1977ینایر 11وللأسرة التي ینتمي إلیها تنتهي إلیها ، وفي حكم أخر قضت في 

مستعجلة ، بأنه لا یجوز نشر صورة فنان على فراش الموت إلا بعد الحصول على على موافقة 
. أسرته 

ق یثار التساؤل عن حدود الإعتراف للأسرة بالحق في الحیاة الخاصة  بما أن مما سب
رر ، یجب أن أسرته أومن یمكنهم الإستفادة من المتضأفرادیصیب المعني و الضرر لأحد قد 

یسبق المساس بالحیاة الخاصة لأحد أفراد الأسرة حتى یمارس هذا الحق بوصفه للأسرة ، ویجوز 
لمن وقع علیه الضرر أن یطالب بالتعویض ، فیمكن للزوج أن یرفع دعوى تعویض حتى لو لم 

)2(.تقوم الدولة بذلك 

یدخل هذا أیضا في نطاق خصوصیات المرء كل ما یدخل في حیاته العائلیة، كالأمومة والطفولة 
. ، أو الخلاف حول حضانة الطفل وأیضا الذكریات الشخصیة 

أما الوضع في التشریع الجزائري لم ینص صراحة على مدى تمتع الأسرة بالحق في الحیاة 
تحضى الأسرة بحمایة الدولة " منه بقوله 58ي المادة رغم الحمایة التي أقرها الدستور فالخاصة

،)3(والمجتمع  

________________
.157، 156، حسام  الدین كامل الأهوائي ، ص )1(
. 285ممدوح خلیل بحر ، ص ) 2(
السنة الثالثة والثلاثون 76، الجریدة الرسمیة ، العدد 1996دیسمبر 07، الموافق 1417رجب 26المؤرخ في 438–96، المرسوم الرئاسي رقم )3(

14، ص 1996دیسمبر 08هـ الموافق لـ 1417رجب 27الصادرة بتاریخ 



ته في إطار احترام الحقوق یمارس كل واحد جمیع ، حریا" من الدستور ونصها 63وكذا المادة 
المعترف بها للغیر في الدستور لا سیما احترام الحق في الشرف وستر الحیاة الخاصة وحمایة 

"والطفولة الأسرة والشبیبة 
124وهنا نلاحظ أن المشرع ترك الحمایة الخاصة وتفاصیلها للقضاء واجتهاداته ، فنجد المادة 

كان ، یرتكبه بخطئه ویسبب ضرر للغیر ، یلزم من كانكل فعل أي" من القانون المدني تنص 
. )1(سببا في حدوثه بالتعویض 

، وهذا ما ینطبق على) مادي أو معنوي(وهنا المادة جاءت لتفید العموم دون تحدید نوع الضرر 
.       الأسرة في حال أصابها ضرر أو إعتداء 

:التشریع الجنائي الجزائري صور الحق في الحیاة الخاصة في : المطلب الثاني
أن القانون الجزائري لم یضع صورا محدد للحق في الحیاة الخاصة و انما تم الاستهداء 

هذا الحق و التي یمكن أن نوردها بأخرالیها من خلال نصوص القانون التي مست بشكل او 
،تلك الصور من خلال التطرق للنصوص العقابیة أهمعلى سبیل المثال لا الحرص مبرزین 

التشریع الجزائي أورد، و )2(رغم أن اصل الحمایة لحق الحیاة الخاصة كانت حمایة مدنیة 
.الجزائري تطبیقات لهذا الحق 

انه لم یكن یجرب صراحة المساس بحرمة الحیاة الخاصة قبل استحداث إلىالإشارة وتجدر 
1،303مكرر303مكرر ،303: المواد (لة بموضوع الدراسة نصوص التجریم ذات الص

، بل أن حمایة الحیاة الخاصة كانت تقتصر ) من قانو ن العقوبات 03مكرر 2،303مكرر 
________________

26هـ الموافق لـ 1426الأولى جمادي 19الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة ، العدد 2005یولیو 20المؤرخ في 10–05، القانون رقم )1(
.23، ص 2005یونیو 

جدات هي ، التي ترتب مدنیة الغیر كافیة أمام المستجدات التي تواكب تطور الحق في الحیاة الخاصة ، فإن الحمایة التي تستجیب وتسایر تلك المست)2(
ءات المدنیة كانت غالبا عیر كافیة ، أو غیر فعالة ، فالاعتداءات الواقعة علىلم یكن من شك بأن الجزا: " الحمایة الجزائیة ، إذ كتب الأستاذ كایزر أنه 

فاضل رابح ، الحمایة الجزائیة للحیاة في : أنظر تفصیل ذلك " خصوصیة الحیاة الخاصة هي الیوم أكثر خطورة وهو م یبرر إحداث عقوبات جرائیة 
.   53، ص 2003/ 2002الجزائر السنة الجامعیة ، ، كلیة الحقوق جامعة باتنة ،القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 



فقط على الجرائم التقلیدیة مثل الجنح ، انتهاك حرمة منزل ، و فض المراسلات البریدیة و افشاء 
الخ المشار الیها ادناه ، اما الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة فكانت تقتصر فضلا ... الاسرار 

یتجل في الى ما نصت علیه الدساتیر الجزائریة المتعاقبة على الحمایة المدنیة فقط و هو ما 
لكل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع : "من القانون المدني التي تنص على أن 47نص المادة 

في حق من الحقوق الملازمة لشخصیته ، أن یطلب وقف هذا الاعتداء و التعویض عما یكون 
من نازعه الغیر كلل: " بأنهمن القانون نفسه 48وكذا ما تضمنته المادة . "قد لحقه من ضرر

في استعمال اسمه دون مبرر و من انتحل الغیر اسمه ، أن یطلب وقف هذا الاعتداء و 
" .لحقه من ضرر التعویض عما یكون قد 

و یمكن ابراز اهم صور الحق في الحیاة الخاصة ، سواءا قبل استحذاث نصوص التجریم 
و ذلك على النحو )1(الخاصة بالمساس بحرمة الحیاة الخاصة او بعد صدور هذه النصوص 

: التالي 
الصور التقلیدیة :الفرع الاول 

تضمن التشریع الجزائي تجریم عدة افعال متفرقة لها صلة غیر مباشرة بالحق في الحیاة الخاصة 
سواء بقانون العقوبات او بقوانین خاصة مثل قانون البرید و المواصلات و قانون الصحافة و 

تي طرأت على قانون العقوبات ذات الصلة بتجریم المساس بحرمة قوانین البنوك قبل التعدیلات ال
:،و تتمثل تلك الصور فیما یليالحیاة الخاصة نفسها 

:سریة المراسلات البریدیة -أولا
137كفل قانون العقوبات سریة المراسلات البریدیة بالتجریم و العقاب بموجب المادتین 

______________________

من القانون رقم من القانون رقم 34المستحدثة بالمادة ) 3مكرر 2،303مكرر303، 1مكرر303مكرر ، 303الماد ( ،نصوص التجریم )1(
. الخاص بقانون العقوبات 2006دبسمبر 20المؤرخ 23/ 06

طالما أن كشف تلك المراسلات یعتبر كشفا لخصوصیات صاحبها من دون اذنه ) 1(نهوم303
یعاقب : "منه على 137بالمادة )2(قانون البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أكدكما 



من قانون العقوبات ، كل شخص یفشي او ینشر او 137علیها بالمادة بالعقوبات المنصوص
ل او المرسل الیه ، مضمون المراسلات المرسلة عن طریق المرسیستعمل دون ترخیص من

" .یخبر بوجودها أواللاسلكي الكهربائي 
تطبق العقوبات المنصوص : من القانون نفسه 127من المادة الأولىكما تضمنت الفقرة 

من قانون العقوبات على كل شخص مرخص له بتقدیم خدمة البرید 137علیها في المادة 
السریع الدولي أو كل عون یعمل لدیه والذي في إطار ممارسة مهامه ، یفتح أو یحول أو یخرب 

." ي إرتكاب هذه الأفعال البرید أو ینتهك سریة المراسلات أو یساعد ف
هذه إتیانیعمد إلى من قانون العقوبات جرمت الفعل بالنسبة لكل شخص 303فالمادة 

منه والتي بینت صفة الفاعل بكونه موظفا أو عونا 137خرج الحالات المحددة بالمادة الأفعال
ه صفة بهذه من أعوان الدولة أو مندوب عن مصلحة للبرید ، إذ یندرج ضمنهم كل من ل
-الأعوان -المصالح وكذا العمال أي كانت الوظیفة التي یشغلها طالما تم  النص على لفظ 

.وكذا إیراد مصطلح مستخدم أو مندوب )Agents(الذي یقابله في النص الفرنسي
:منزلحرمة -ثانیا 

" من قانون العقوبات التي نصت على أن 295یعد انتهاك لحرمة منزل بموجب المادة 
05ستة سنة الى 06كل من یدخل فجأة أو خدعة او یقتحم منزل مواطن یعاقب بالحبس من 

دج ، و اذا ارتكب الجنحة بالتهدید 100.000دج الى 20.000خمس سنوات و بغرامة من 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أ و مندوب عن مصلحة البرید یقوم بفض أو اختلاس أو " من القانون العقوبات 137تنص المادة ) 1(
أشهر ) 5(إلى خمسة ) 3(رید أو یسهل أو اختلاسها أو إتلافها یعاقب بالحبس من ثلاثة إتلاف رسائل مسلمة إلى الب

."    ویعاقب الجاني فضلا عن ذلك الحرمان من جمیع الوظائف أو الخدمات العمومیة من خمس إلى عشر سنوات 
بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، المنشور في الجریدة ، المحدد القواعد المتعلقة 2000أوت سنة 05المؤرخ في 2000.03القانون رقم ) 2(

.03، ص2000أوت 06الصادر بتاریخ 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

عشر سنوات 10خمسة سنوات على الاقل الى 05بالعنف تكون العقوبة بالحبس من أو
بغرامة



رد دخول مسكن بدون اذن من صاحبه و لا شك أن مج.دج 100.000دج الى 20.000من 
، )1(ینطوي على انتهاك لهذه الحرمة طالما امكن للمعتدي للاطلاع على اسرار الحیاة الخاصة 

و هو ما نؤیده بدورنا اذ أن مرد التجریم أن الشخص یكون اكثر اطمئنان على ممارسة طقوس 
حیاته في مسكنه الذي هو حصن تلك الحیاة فلا یجوز اقتحامه او الولوج الیه من دون رضا 

.صاحبه 
: عدم احترام اجراءات التفتیش-ثالثا 

أعلاهنا و لا یجوز اقتحامها كما هو وارد أن حرمة مسكن الشخص مصونة دستورا و قانو 
قا للشروط المحددة ن طبأنه یرد علیه استثناءات تتعلق بالتفتیش ، ذلك المسكإلاعام ، كأصل

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم ،48، 47، 44،45: )2(حصرا بالمواد
یعاقب بالحبس " منه و التي تضمنت ما یلي 46فأورد هذا القانون نصا عقابیا بموجب المادة 

من شهرین إلى سنتین و بغرامة ،ویعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة 
البرق یختلس أو یتلف برقیة أو یذیع محتواها ، 

:رابعا ـ  افشاء السر المهني 
ة بالحمایة الجزائیة ضد إفشائها و كشفها للغیر من دون رضا صاحبها تحضى الأسرار المهنی

طالما أن تلك الأسرار تنطوي في نطاق خصوصیات الشخص الذي یكشف سره للطبیب أو
_____________

.  353، ص 1985أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر سنة ) 1(
.ول على الإذن المكتوب من القضاء التي حددت شروط التفتیش بضرورة الحص) 2(

بغیر دج كل من افشى مستندا ناتج من التفتیش او اطلع علیه شخصا و صفة له قانونا في الاطلاع علیه و ذلك 20.000دج الى 2.000تتراوح من 
فضلا على أن خرق " د او من المرسل الیه ما لم تدع ضرورات التحقیق الى غیر ذلك اذن من المتهم او من ذوي حقوقهم او من الموقع على هذا المتسن

نتهاك لحق تلك الاجراءات القانونیة كعدم الحصول على اذن بالتفتیش مثلا او مخالفة میقات التفتیش یؤدي مباشرة الى المساس بحرمة ذلك المسكن و ا
.راء التفتیش الغیر القانونيالحیاة الخاصة و ما ینجر عنه من كشف لهذا الحق ج

إفشاءشخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني و علیه جرم المشرع الجزائري أيأوالمحامي 
تنص المادة إذو ما یلیها من قانون العقوبات ، 301،302بموجب المادتین الأسرارتلك 
إلى20.000و بغرامة من أشهرستة إلىیعاقب بالحبس من شهر : "منه على انه 301



المؤتمنین الأشخاصو الجراحون و الصیادلة و القابلات و جمیع الأطباءدج ، 100.000
و افشوها في إلیهبها أدليأسراربالحكم الواقع او المهنة او الوظیفة الدائمة او المؤقتة على 

و مع ذلك فلا یعاقب .ك و یصرح لهم بذلإفشاءهاغیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون 
التي تصل الى الإجهاضعن الحالات بالإبلاغ، رغم عدم التزامهم أعلاهالمبینون الأشخاص

بها أبلغوهم إذعلمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم ، بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرة السابقة 
ادتهم دون التقید بشهالإدلاءیجب علیهم إجهاضالقضاء في قضیة أمامللمثول ادعوافإذا،

بأيمعاقبة كل شخص یعمل إلىمن القانون نفسه 302بینما تصدت المادة ". بالسر المهني 
أجنبیةین یقیمون في بلاد یجزائر أوأجانبإلىالإدلاءو شرع في أدلىصفة كانت في مؤسسة 

انون ، ضمن القأمریندرج تحت إذ،سة من دون أن یكون مخولا له ذلك تلك المؤسبأسرار، 
، بالتبلیغ عن حالة مرض معدي )01(قیام الطبیب تطبیقا لقوانین الصحة العامةالإباحةأسباب
المعاقب علیها الأسرارإفشاءعنه ، و لا یعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجریمة الإبلاغیجب 

صریح ورد بقاعدة قانونیة نافذة أمرمن قانون العقوبات ، ففي هذه الحالات هناك 301بالمادة 
أفعالالأمرالتي تقع تنفیذا لهذا الأفعالو تنفیذه، و تعتبر الأمرو یجب على الكافة احترام هذا 

كما یرد على تلك القاعدة العامة المتمثلة في عدم إفشاء الأسرار المهنیة أیضا ، ،)02(مباحة 
المؤرخ في )03(01-05من القانون رقم 20ة یأمر به القانون ،ما تضمنته المادفي إطار ما

______________
المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ، المنشور  في الجریدة 1992المؤرخ في یولیو سنة 276/ 92من المرسوم التنفیذي رقم 137تنص المادة ) 1(

.14، ص 1992یولیو 08الصادر بتاریخ 52الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
یشترط على كل طبیب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسر المهني الفروض لصالح المریض والمجموعة ، إلا إذا نص القانون على :" التي تنص على أنه 

اة المنشور المتضمن تنظیم مهنة المحام1991ینایر 08المؤرخ 04. 91من القانون رقم 76، ونجد أیضا في الفقرة الأخیرة من المادة " خلاف ذلك 
.وقد ورد على سبیل الإطلاق " ، والتي نصت على أنه یجب أن یكتم سر المهنة 1991ینایر 09الصادر بتاریخ 02في الجریدة الرسمیة ، العدد 

یع الجزائر، من دون طبعة أو ، الشركة الوطنیة للنشر والتوز ) الكتاب الأول قانون العقوبات القسم العام ( رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري ) 2(
.  144السنة ، ص

.03، ص 2005فبرایر 09الصادر بتاریخ 11المنشور  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد ) 3(

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما 2005سنة فبرایر 06
أنهایبدو أومتحصل علیها من جریمة بأنهایشتبه بأموالبضرورة الإخطار)1(المعدل و المتمم 
،الإخطارالملزمین بواجب الأشخاص، فلیتعین على الإرهابتمویل أوالأموالموجهة لتبیض 



الهیئة المختصة عن طریق النموذج الذي یحدده إلىبمجرد وجود شبهة الإخطارأن یقوموا بهذا 
.)2(التنظیم 

المساس بحیاته أوبإفشائهتذرع الأحوالحال من بأيیمكنه فالشخص صاحب السر المهني لا
.القانون في الحالات المحددة به بأمرتم الإفشاءالخاصة ، طالما هذا 

:السر المصرفي -خامسا
حظي هو الأخر بالحمایة القانونیة بالنص على سریة الحساباتالسر المصرفيكذلك فإن 

)4(المتعلق بالنقد والقرض 11–03من الأمر 117بموجب أحكام .  ) 3(للأشخاص   والبنوك 

والتي أوجبت أن یخضع ، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیا في قانون العقوبات . 
: للأشخاص المحددین حصرا بها وهم

وكل ة في البنك ، وكل محافظ حسابات وكل و كل محافظ حساباتكل عضو في إدار -
شخص یشارك أو یشارك بأي طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد 

مستخدمیها ؛ 
كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص -

.علیها في الأمر المذكور 
   _______________

الصادر بتاریخ 08، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 2012فبرایر 13المؤرخ في 02/ 12المعدل والمتمم بالأمر رقم ) 1(
. 06، ص 2012فبرایر 15

،المتضمن شكل الإخطار بالشبهة نموذجه ومحتواه ووصل استلامه  2006ینایر 09مؤرخ في 05–06فیذي رقم المتمثل في المرسوم التن) 2(
.06، ص 2006ینایر 15الصادر بتاریخ 02المنشور  في الجریدة الرسمیة ، العدد 

.79بن ذیاب عبد الملك ، المرجع السابق ، ص ) 3(
أوت27الصادر بتاریخ 52، المنشور  في الجریدة الرسمیة ، العدد 2003أوت 26بالنقد والقرض بتاریخ المتعلق 11–03صدر الأمر رقم ) 4(

.03، ص 2003

الصریحة أعلاه ، أن هذا السر تلزم به ، مع مرعاة الأحكامالمذكورة 117كما تضمنت المادة 
للقوانین ، في الإشارة إلى قوانین تبیض الأموال وتمویل الإرهاب المشار إلیها أدناه ، كل 

:المبینة بها كما یلي عدا السلطات االسلطات م



السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة ؛-
قضائي ؛السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجرائي -
السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة ، لا سیما في -

إطار محاربة الرشوة وتبیض الأموال وتمویل الإرهاب ؛
من 108اللجنة المصرفیة ، أوبنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا للمادة -

. الأمر نفسه 
مادة لبنك الجزائر واللجنة المصریفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات كما أجازت تلك ال

المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في البلدان الأخرى ، مع مرعاة مبدأ المعاملة بالمثل 
س الضمانات الموجودة وشریطة أن تكون تلك السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنف

. صفي البنك أو المؤسسة المالیة أن یتلقى معلومات ضروریة لنشاطه كما یمكن لمبالجزائر ، 
فالسر المصرفي محل الحمایة القانونیة ، لا یجوز كشفه إلا بمقتضى نص القانون ، فتطبق 

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب 02–05علیه أحكام القانون رقم 
كور أعلاه ، إذ یحق للهیئة المتخصصة أن تعترض بصفةومكافحتهما المعدل والمتمم المذ

ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه 72تحفظیة ولمدة 
.)1(شبهات قویة لتبیض الأموال أو تمویل الإرهاب 

إدارة الضرائب للحصول على كل المعلومات المصرفیة ، فلا یمكن أن فضلا عن أحقیة 
یحتج بحرمة الحیاة الخاصة في مواجهة إدارة الضرائب ، طالما أن المصلحة المالیة تقتضي 

________________
.80بن ذیاب عبد الملك ، المرجع نفسه ، ص ) 1(

نشاطهم القانوني الضریبي ، وذلكإباحة المساس بالحق في الخصوصیة ممن ینطبق على 
بالترخیص للإدارة الضریبیة  بالإطلاع بالقدر اللازم لمكافحة التهرب الضریبي وتوزیع الأعباء 

.)2(الضریبیة توزیعا عادلا 



فالشخص صاحب السر المصرفي لا یمكنه بأي حال من الأحوال التذرع بإفشائه أو المساس 
لإفشاء تم بأمر القانون في الحالات المحددة به ، فضلا أن هذا بحیاته الخاصة طالما أن هذا ا

الإخطار لا یمكن أن یتم تبلیغه إلى الشخص صاحب السر تحت طائلة المتابعة الجزائیة 
المذكور أعلاه ، إذ یخطر 10–05نمن القانو 33للخاضع بالإخطار بالشبهة طبفا للمادة 

بتبلیغ صاحب العملیات المشبوهة بوضع حسابه تحت الرقابة أو أنه تم تقدیم إخطار بالشبهة 
.)3(سال الإخطار بالشبهة للسلطات المختصة حول عملیاته وكذلك النتائج التي تترتب عن إر 

:یاة الخاصة من طرف الصحافةحالانتهاكخطر –سادسا
الحیاة لهولاء لانتهاكیكون وسیلة كما أن الحق في الإعلام مصون للأشخاص ، فإنه لا

الحیاة الخاصة للشخصیات العمومیة بصفة انتهاك، كما یمنع اعتبارهمالأشخاص وشرفهم و 
في جانفي المؤرخ05–12من القانون العضوي 93مباشر ة أو غیر مباشرة ، طبقا للمادة 

، )4(علام المتعلق بالإ12
من القانون نفسه ، فلا یمكن التذرع بحق الإعلام 97وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة بالمادة 

للمساس بالحق في الحیاة الخاصة ، لا سیما وأن كل حق نقیض للأخر ، أحدهما یحمي حق 
المجتمع في الإعلام ، والأخر یحمي حق الشخص في حمایة حیاته الخاصة وعدم كشفها للغیر 

ضاه ، فالتسریع جاء بهدف التوازن بین متناقضین هما الحق في الإعلام أي حریة من دون ر 
________________

جزائر ، عاقلي فضیلة ، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة ، رسالة دكتورة مقدمة بكلیة الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، ال) 2(
.385،  ص 2010/2011السنة الجامعیة 

81ر، من دون طبعة ولا سنة نشر ص نبیل صقر ، تبییض الأموال في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائ) 3(
.81، بن ذیاب عبد الملك ، المرجع السابق ، ص )4(

.   ) 1(التعبیر ، والحق في حمایة الأشخاص ومصالحهم الخاصة وخصوصیاتهم 
فیجب تتعامل الصحافة مع الإنسان كهدف ولیس كمجرد وسیلة أو موضوع عمل ، فنشر 

البضاعة الصحفیة أو جذب الجمهور لا یجب أن یتم بقصد الإثارة أو ترویج الصورة أو الخبر 



من القراء والمشاهدین أو المستمعین ، إذ قد یودي النشر إلى الخداع والتضلیل وطمس الحقیقة 
ذلك عمدا لمصلحة البعض على البعض والإیهام بصحة الأكاذیب و الإفتراءات ، بل قد یحدث 

مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمسؤولیة التي تمارس فیها هذه الحریة داخل الآخر ، فحریة الإعلام
حدودها ، فتتحقق تلك المسؤولیة كلما تجاوزت الحریة الحقوق والحریات الأخرى ، فلا یجب أن 

یفضل الصحفي الإثارة الصحفیة وجاذبیة المادة الإخباریة على مصالح أصحاب الشأن وإرادتهم
.م آداب وأخلاقیات مهنة الصحافة وخصوصیاتهم في ظل إحترا

الصور الحدیثة  : الفرع الثاني 
/ 06من القانون رقم 34حدثة بموجب المادة ونقصد بالصور الحدیثة تلك الصور المست

( المذكور أعلاه المعدل والمتمم لقانون العقوبات بإضافة نصوص جدیدة تتمثل في المواد 23
، أین أورد المشرع صراحة )3مكرر 303، 2مكرر 303، 1مكرر 303مكرر ، 303

، إذ تضمنت تلك 1966ذكر الحیاة الخاصة لأول مرة منذ صدور قانون العقوبات لسنة 
النصوص صورا محددة حصرا ، فعلا على ما تضمنته بعض القوانین الخاصة ذات الصلة 

، المتضمن القواعد الخاصة 2009أوت 05المؤرخ في 04/ 09بالموضوع  مثل القانون رقم 
.)2(للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافحتها 

:حمایة المكالمات والأحادیث الخاصة –أولا
303الحمایة الجزائیة للمكالمات والأحادیث الخاصة بموجب المادة أورد المشرع الجزائري

،وإعتبرها صورة من صور الحیاة للأشخاص التي)3(مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم 
ــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

. 81بن ذیاب عبد الملك ، المرجع السابق ، ص ) 1(
.05، ص 209أوت سنة 16الصادر بتاریخ 47منشور في الجریدة الرسمیة ، العدد ) 2(

.23، المصدر السابق صفحة 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 06/23بالقانون رقم ) 3(



فمن حق الشخص الحدیث الخاص،یحظر المساس بها من دون رضا صاحب تلك المكالمة أو 
أن لا یتم كشف الكلام المتفوه به المتصف بالحدیث الخاص ،سواء بإلتقاطه أو تسجیله أو نقله 

.وذلك بأیة وسیلة أو تقنیة كانت 

كما أن الشروع في إتیان تلك الأفعال مجرم كذلك بموجب الفقرة الثانیة من المادة المذكورة 
.نحة التامة ویترتب علیه الجزاء نفسه المقرر للجریمة التامةاعلاه ،شأنه شأن الج

ولقد تطرقنا إلى تفصیل هذه الجریمة من أركان وإجراءات المتابعة والجزاء في المطلب الأول من 
عند دراسة حدود تجریم المساس بحرمة الحیاة المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث 

.الخاصة للأشخاص

:التصویر في المكان الخاصحظر -ثانیا

وهي الصورة الواردة بالواقعة النموذجیة المنصوص علیها بالشطر الثاني من الفقرة الأولى 
بتجریم التصویر في الأماكن الخاصة،كصورة ثانیة مكرر من قانون العقوبات،303من المادة 

احب الصورة أو من صور الحیاة الخاصة للأشخاص التي یحظر المساس بها من دون إذن ص
رضاه، فمن حق الشخص ألا یتم أخذ صورته وهو متواجد بالمكان الخاص الذي یطمئن فیه 
على ممارسة خصوصیاته، بعیدا عن أعین الغیر وتطفلهم،سواء بإلتقاط تلك الصورة أو تسجیلها 

كذلك و ذلك بأیو وسیلو أو تقنیة كانت  ، كما أن الشروع بإتیان تلك الأفعال مجرم أو نقلها
شأنه شأن الجنحة التامة ویترتب علیه الجزاء ،أعلاهبموجب الفقرة الثانیة من المادة المذكورة

.المقرر للجریمة التامةنفسه

كذلك إلى تفصیل هذه الجریمة من أركان وإجراءات المتابعة والجزاء في المطلب ولقد تطرقنا 
الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث المتضمن حدود تجریم المساس 

.للأشخاصبحرمة الحیاة الخاصة 



:حظر نشر الوثائق المتصلة بالحیاة الخاصة-ثالثا

303إن الوثائق المتصلة بالحیاة الخاصة محمیة جزائیا بموجب الفقرة الأولى من المادة 
من قانون العقوبات ،إذ أن كل إحتفاظ أو وضع أو السماح بأن توضع في متناول 1مكرر

وسیلة بأي.فضلا على التسجیلات والصور.أو إستخدام تلك الوثائق الجمهور أو الغیر،
مكرر من القانون نفسه المبینة 303ا بأحد الافعال الواردة بالمادة كانت،المتحصل علیه

.مكرر303أعلاه،تعرض الفاعل للمساءلة الجزائیة بالعقوبات ذاتها المحددة بالمادة 

كما مدد المشرع الجزائري تلك الحمایة لتطال الصحافة نفسها في حال ما إذا ارتكبت هذه 
لأحكام الخاصة المنصوص علیها في قوانین ذات العلاقة الأفعال عن طریقها ،أین أحال إلى ا

. بتحدید الأشخاص المسؤولین

1مكرر 303من المادة 3بموجب الفقرة مجرم كذلك كما أن الشروع في إتیان تلك الأفعال 
.،شأنه شأن الجنحة التامة ویترتب علیه الجزاء نفسه المقرر للجریمة التامة أعلاهالمذكورة 

:الآلیة للمعطیات المتصلة بالحیاة الخاصةالمساس بأنظمة المعالجة-رابعا

394الجزائیة بموجب المادة إن أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات حظیت بالحمایة
ومایلیها من قانون العقوبات، ولاسیما تلك النصوص المتعلقة بنشر أو الإتجار في مكرر 

أو حیازة أو إفشاء _ طریق منظومة معلوماتیة المخزنة أو معالجة أو مرسلة عن _ معطیات 
من القانون نفسه ؛إذ 2مكرر 394أو إستعمال لأي غرض كان تلك المعطیات طبقا للمادة 

أنه على الرغم من أن هذه النصوص لم تورد صراحة ذكر الحیاة الخاصة نظرا لكون تقریر 
النصوص المتعلقة بالمساس بعد استحداث2006الحمایة الجزائیة لهذه الاخیرة تم في سنة 



التي تحتوي ،) 2(فبنوك المعلومات، ) 1(2004بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في سنة  
أو التي لها طابع الخصوصة مجرم الإطلاع علیها أسرار أصاحبها  من معطیات منظمة 

.كشفها أو نشرها حمایة للحق في الخصوصیة 

وفي هذا المقام، من خلال إستقراء نصوص التجریم، فإن المتابعة الجزائیة في هذا الشأن لا 

394تتم بمناسبة تجریم المساس بالحیاة الخاصة للأشخاص، بل إستنادا على قاعدة المادة 

، بجنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ،) 3(یلیها من من القانون نفسهومامكرر
تتحقق بمجرد المساس سواء كانت تلك المعطیات تتصف بالخصوصیة أم لا، فالجنحة التي

.تقوم بمجرد إتیان احدى الأفعال المحددة بنصوص المواد السالفة الذكر

مباشرة للحق في خصوصیة یمكن إعتبارها ضمن الصور التقلیدیة،ولكن تم إدراجها ضمن 
2004ظمة المعلوماتیة جاء حدیثا خلال سنة الصور الحدیثة لكون تجریم المساس بتلك الأن

.،كما هو مبین أعلاه 

:مراقبة وتفتیش المنظومات المعلوماتیة-خامسا 

هي المذكور أعلاهإن حمایة المشرع الجزائري للمساس بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات
تلك النظم المعلوماتیةحمایة مقررة كأصل عام ولها إستثناءات متصلة بإجراءات مراقبة وتفتیش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یونیو سنة 8المؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبرسنة 10المؤرخ في 04/15من القانون رقم 12المستحدثة بالمادة ) 1(
11.12م ، ص 2004نوفمبر سنة 10الصادر بتاریخ 71والمتضمن قانون العقوبات المنشور في الجریدة الرسمیة العدد م  1966

( تكوین قاعدة بیانات تفید موضوعا معیننا وتهدف لخدمة غرض معین، ومعالجتها بواسطة أجهزة الحاسبات الإلكترونیا : " المراد ببنوك المعلومات ) 2(
العملیات المختلفة للحاسب الإلكتروني " ومن الجهة الفنیة یقصد بها "اجها في صورة معلومات تفید مستخدمین مختلفین في أغراض معینة لإخر ) الحواسیب

.48، أسامة عبد االله قاید، المرجع السابق ، ص " أو الكمبیوتر،من تسجیل وتصنیف البیانات 
.عقوبات الواردة بالقسم السابع مكرر تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلیة  للمعطیات مكرر من قانون ال394مكرر إلى394المواد من ) 3(



من المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من2009أوت 05المؤرخ في 09/04طبقا للقانون رقم 
.)1(الجرائم المتصلة یتكنولوجیا الإعلام و الإتصال ومكافحتها 

قواعد البیانات ، فإجراءات مراقبة الإتصالات الإلكترونیة فالجدید بالنسبة لهذا القانون أنه ورد 
وتفتیس المنظومات المعلوماتیة موجهة حصریا لتجمیع وتسجیل معطیات ذات الصلة بالأفعال 

ومكافحتها ، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص الإرهابیة والإعتداءات على أمن الدولة 
من 04یها في بالحیاة الخاصة للغیر كما هو منصوص علیه بالفقرة الأخیرة من المادة عا

.المذكور أعلاه 04/ 09القانون رقم 

إن تلك الإجراءات لا تحول  دون متابعة الشخص متى تم المساس بالحیاة الخاصة تلك 
لا سیما فیما یتعلق بضرورة . )2(الإلكترونیة الاتصالاتة  أو المعطیات المعلوماتیة أو المنظوم
استنادا الى المادة .)3(مكتوب من السلطات القضائیة المختصة إذاعلى الحصول

كما یجوز تمدید التفتیش بالسرعة المطلوبة الى منظومات اخرى او جزء منها لم یتم ،نفسها04
مسبقا بذلك استنادا للمادةذكرها بالاذن المذكور ، وذلك بعد اعلام السلطة القضائیة المختصة 

.)4(من القانون نفسه ، إذ أن عملیة تفتیش النظم المعلوماتیة 05

__________________

.5، ص 2009أوت 16الصادر 47منشور في الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد )1(
أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة " :المنظومة المعلوماتیة "/ منه بـ 02المذكور أعلاه طبقا للمادة 09/04في مفهوم القانون یقصد)2(

أي : المعلوماتیةالمعطیات/"بـ، و "المتصلة ببعضها البعض أو المترابطة ، یقوم كل واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات تنفذا لبرنامج معین
أنها جعل عملیة عرض الوقائع أو المعلومات أو المفاهیم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتیة ، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من ش

أو صور أو أصوات أو أو كتاباتأي ترسل أو إرسال أو إستقبال علامات أو إشارات : الإتصالات الإلكترونیة" ، وبـ"منظومة معلوماتیة تؤدي وظیفتها 
" .معلومات مختلفة بواسطة أي وسیلة إلكترونیة 

داءات الإرهابیة على أمن الإعتمن القانون نفسه ، ذات الصلة بالأفعال و04من المادة " أ " عندا یتعلق الأمر بلحالة المنصوص علیها في الفقرة )3(
من القانون نفسه 13الجزائر یمنح ضباط الشرطة القضائیة المنتمین إلى الهیئة المنصوص علیها في المادة ى مجلس قضاء فإن النائب العام لدالدولة ، 

.  الموجهة لها أشهر قابلة للتجدید وذلك على أساس تقریر طبیعة الترتیبات والأغراض) 06(، إذنا لمدة 
.85، ص السابقبن ذیاب عبد الملك ، المرجع ) 5(



ا الحاسب الالي الموجود بمسكن المتهم قد یسفر عن وجود اتصال بنظم التي یتصل به
معلوماتیة في اماكن اخرى كمقر عمل المتهم او مسكن أخر غیر مسكن ، فلابد من الحصول 

.على اذن مسبق لذلك

:    اعتراض المراسلات وتسجیل الاصوات والتقاط الصور من دون وجه حق-سادسا

بعدم احترام الاجراءات الواردة بالفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب إن هذه الصورة تتعلق 
الاول من قانون الاجراءات الجزائیة ، متعلقة باعتراض المراسلات وتسجیل

ومایلیها من قانون الاجراءات 5مكرر 65الاصوات والتقاط الصور المحددة بموجب المادة 
) 1(والمتممالجزائیة المعدل 

حیاة  الشخص  الخاصة هي مناط الحمایة من خلال الاحكام القانونیة السالف الاشارة فسریة 
فلابد وان تتم  في ،ولا یجب الاعتداء علیها بدافع الاتیان باجراءات القانونیة المبینة اعلاه،الیها

، وفقا لشروط المحددة بها من خلال الحصول على الاذن من السلطة القضائیة اطار قانوني 
مختصة بصدد التحري في الجریمة المتلبس بها او التحقیق الابتدائي في الجرائم المحددة ال

من قانون الاجراءات الجزائیة ،الاشخاص الذین یباشرون عملا 5مكرر 65حصرا بالمادة 
اجرائیا لا یجب ان یخرق النصوص القانونیة المحددة لتلك الاجراءات ، بما یشكل اعتداء عل 

. ) 2(الدعوة الجنائیةإجراءاتله خلال وضمناته الاساسیة المقررة حقوق الانسان

نلاحظ ان احكام المتعلقة بعملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الاصوات والتقاط الصور رغم 
الآثارانه اغفل النص عن إلا، وإجراءاتهاإتیانهاالجزائیة نظم كیفیة جزاءاتالإقانون إن

_______________________
،، المذكور أعلاه 22/ 06من القانون 14هي الإجراءات المستحدثة بالمادة ) 1(
.86بن ذیاب عبد الملك ، المرجع السابق ، ص ) 2(



نها لم ترتب البطلان إ القانونیة التي تترتب على خرق تلك الاجراءات متى كانت معیبة ، طالما و 
مكانیة إیفید ن هذا القانون لم یورد ماألا بنص ، كما إالذي یجب ذكره طبقا لقاعدة لا بطلان 

حالة علة قانون العقوبات بشان المساس بحرمة الحیاة الخاصة طالما تقرر بطلان تلك الإ
.حكام القانونیة و ثبت مخالفتها للشروط القانونیة المنصوص علیها بهذه لأأجراءات الإ

ـ من هذا البحث ـ المتضمن من الفصل الثانيلى هذه المسائل بالمبحث الثاني إوقد تتطرقنا 
شخاص من خلال القیود الواردة على الحق محل حدود تجریم المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأ

.الدراسة 

قانون وعلیه فان خرق تلك الإجراءات الشكلیة یعرض صاحبها للمساءلة الجزائیة طبقا لأحكام
لى إصوات والتقاط الصور تؤدي حتما أوتسجیل العقوبات ، كون عملیات اعتراض المراسلات 

نها تتم من دون علم او موافقة المعنیین الخاضعین أالمساس بحرمة الحیاة الخاصة ، طالما و 
لاعتراض مراسلاتهم عن طریق الاتصالات السلكیة ولاسلكیة ووضع ترتیبات التقنیة من اجل 

و أو الحریة من طرف شخص أخاصة التقاط ، تثبیت ، بث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة 
شخاص المتواجدین في و التقاط صور هؤلاء الأأو عمومیة أماكن خاصة أشخاص في أعدة 

غیرها ولو خارج أولى المحلات السكنیة إمكان خاص ، او بوضع الترتیبات التقنیة بالدخول 
ن ینص هذا أجراءات الجزائیة الجزائري ، من قانون الإ. ) 1(47المواعید المحددة في المادة 

وماجراءات مخالفة للقانونإتم من لى النص على بطلان ماإحكام ، فضلا القانون على تلك الأ
جراءات التسرب الواردة بالفصل الخامس من الباب الثاني من هو وارد بإترتب عنها ، مثل ما

.جراءات الجزائیة ول من قانون الإالكتاب الأ

______________________

صباحا ، ولا بعد الساعة ) 05(لا یجوز البدء في تفتیس المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة : " على أنه 47تنص الفقرة الأولى من المادة ) 1(
" .قانونا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائیة المقررة ) 08(الثامنة 

ولخلاصة الفصل الأ 



لنطاق الحق في الخصوصیة ، ودراسة هذا الحق من حیث المسائل الأولتم التطرق بالفصل 
الناحیة الفقهیة وطبیعتها القانونیة سواء مناة الخاصةالتي رأینا أنها ضروریة لتحدید ماهیة الحی

.تشریع والقضاء الجزائریین و من حیث التكییف القانوني للحق في الخصوصیة في منظور الأ

وردنا تحدید أذ إوبناء على ذلك عرجنا على عناصر حق الخصوصیة لإتمام تحدید نطاقه ، 
ن من خلاله أهم الإشكالیات المطروحة بشأنهم لمعنیین بحق الحیاة الخاصة مبرزیالأشخاص ا

الخاصة ، ومن خلال شخاص المعنویة بالحمایة القانونیة للحیاة،من خلال مدى تمتع الأسرة والأ
إستقر علیه الفقه المقارن ومدى معالجة التشریع الجزائري لهذه المسألة ، التي رأینا أنها جد ما

طار تحدید الحق في الخصوصیة ـ إا  في نبیناكم،في دراسة الحق وموضوع هذا البحث مهمة 
القضاء فقه و لللصور الحق في الحیاة الخاصة التكریس العملي و أهم صور هذا الحق ، 

، وهو ما جعلنا نبین هذه الأخیرة في مطلب مستقل بشأنها أین أوردنا ، مقارنة في الجزائریین 
القانون العقابي الجزائري نفسه ،مبرزین الصور التقلیدیة أو الكلاسیكیة التي یندرج فیها نوع من 

تي طالت قانون المساس بالحیاة الخاصة ، ثم حددنا الصور الحدیثة التي جاءت تكریسا ال
.العقوبات ، حیث قدمنا شرحا طفیفا لأهم تلك الصور من منظور عام 

من لى قواعد التجریم إومن خلال تحدید تلك الصور الحدیثة نكون مجبرین علمیا إلى التطرق 
خلال إبراز حدوده القانونیة ، متى یبدأ ومتى ینتهي ،ومدى كون تلك القواعد المنصوص علیها 
في قانون العقوبات الجزائري الواردة على إطلاقها أنه ینطوي عنها إستثناءات تبیح إتیان تلك 

في الأفعال المجرمة بالقانون المذكور، في إطار الشرعیة الإجرائیة ، وهو ما سنتطرق إلیه 
الفصل الثاني الذي یعتبر التطبیق القانوني للفصل الأول من هذا البحث ،من خلال دراسة 
وتحلیل النصوص العقابیة والإجرائیة وصولا إلى ما مدى توفیق المشرع الجزائري في تقریر 

.للحق في الحیاة الخاصةالحمایة القانونیة للحق في 



:الفصل الثاني 
للحیاة نطاق الحمایة الجزائیة 

الخاصة في القانون الجزائي 
الجزائري

:الفصل الثاني 



نطاق الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة في القانون الجزائي الجزائري  

لكل إنسان الحق في المحافظة على أسراره ، ودائما ما تكون المنازل هي مستودع 
تلك الأسرار ، ونجذ التشریعات السماویة المختلفة والدساتیر الوضعیة والقوانین تؤكد على حق 

إنسان في حمایة حیاته الخاصة ، وحمایة أسراره من أي إنتهاك، أي كانت صورته أو كل 
صاحبها لا یحق لأي شخص الإتداء علیها ، حیث إن ذلك یمثل جریمة وسیلته ، فهي ملك ل

وفي هذا الفصل سنتناول أهم الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة  التي ، مستقلة یعاقب علیها 
الجنائي نصوص جزائیة لكل جریمة من هذه الجرائم وهو ما وضع لها المشرع  المشرع 

ق أیضا إلى أسالیب البحث والتحري والضمانات سنقوم بدراسته  في المبحث الأول وسنتطر 
.التي أقرها قانون الإجراءات  الجزائیة في المبحث الثاني 

من خلال التجریم التقلیديحمایة الحیاة الخاصة : المبحث الأول 

في الغلب في الصورة المادیة الماسة في حیاة إن الجرائم الماسة بهذا الحق تتجلى
الإنسان ، ویرد الحق في الحیاة الخاصة ، سواء الكیان المادي للإنسان أو الكیان المعنوي 

.فتظهر في  شكل ماديبالإنسانللإنسان ، وقد تكون في صورة غیر مرتبطة بشكل مباشر 

والمظاهر المادیة هي المظاهر التي تظهر علیها وفیها الحیاة الخاصة ویكون لهذه 
المظاهر جانب مادي ملموس مثل المسكن وكذا معظم المراسلات تظهر في صورة مادیة 

إلى بالإضافةمجردة وكذا المذكرات تظهر في غالب الأحوال غي صورة مادیة ملموسة وهذا 
ها طابع معنوي أیضا إلا أنها تظهر في كثیر من الأحیان في صورة الذمة المالیة وإن كان ل

).1(مادیة محسوسة 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ

.22ع السابق ، ص أسامة عبد االله قاید ، المرج) 1(



بالإضافة إلى هذه الجرائم هناك جرائم ظهرت مع التطور العلمي والتكنولوجي التي باتت فیها 
فجاءت التعدیلات القانونیة الوسائل والتقنیات المتطورة تشكل فعلا ضرر بالحیاة الخاصة 

لتواكب هذا التطور، حیث شملت هذه الأفعال المجرمة التقنیات المتطورة في نقل وتسجیل 
:الصورة والصوت ، وسوف نتطرق إلى ذلك على النحو التالي 

للإنسان الكیان الماديىالجرائم التي تقع عل: المطلب الأول 

وكان تكریس ذلك بإدخاله تعدیل على عنایة أكیدة أولى إن المشرع العقابي الجزائري 
، وقد نص علیا في القسم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23/ 06قانون العقوبات رقم 

مكرر 303، في المادة الخامس من الفصل الأول من الباب الثاني في الكتاب الثالث منه 
303وذلك في المواد سرار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة وإفشاء الأاعتبارشرف على
للشخص وسنتطرق المادي، وفرض عقوبات جزائیة على كل الجرائم الماسة بكیانالمادة إلى

:إلى هذه الجرائم في ثلاث فروع 

جریمة إنتهاك حرمة المسكن : الفرع الأول 

قبل التطرق إلى جریمة إنتهاك حرمة المسكن یحب أولا تحدید المقصود بالمقصود 
منه هو كل من بنى أو دار أو 355بالمسكن في قانون العقوبات ، إذ یقصد به حسب المادة 

غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقت ذاك وكافة 
وحظائر الدواجن ولو كان محاط بسیاج خاص أو السور العمومي الأحواش ،: توابعه مثل 

یتحقق من خلاله إنتهاك وهنا یتحقق الإعتداء على حرمة المساكن عند قیام الجاني بسلوك 
كان موظفا أولحرمة المسكن ، وهنا یجب التمییز ما إذا كان الجاني من عامة الناس ، 

ه الجریمة على ركنین هما الركن المادي ، والركن لتین تقوم هذاعمومیا ، وفي كلتا الح
)1(المعنوي 



الركن المادي : أولا

الجاني من عامة الناس –1

یمثل الركن الماي في جریمة إنتهاك حرمة المسكن التي یرتكبها الأفراد حسب ما
أو الخدعة طریق المفاجاة من قانون العقوبات في ادخول إلى المنزل عن 295المادة حددت

ریق التهدید أو العنف ، ویقوم هذا أو عن طریق الاقتحام ، وتشدد العقوبة إذا إرتكبت عن ط
: على عدة عناصر 

:دخول منزل أو محل مسكون معد للسكن -أ
دخل فعلا مسكن مواطن فجأة أو بطریقة الخدیعة ، أو بغیر ویشترط أن یكون الجاني قد 

من قانون العقوبات السالف الذكر المبنى ، 335ة یشمل طبقا لنص المادرضا من یسكنه و 
الار ، غرفة خیمة كشك ولو متنقل ، وحظائر الدواجن ، ومخازن الغلال ، الإسطبلات ، 
المباني التي توجد بداخلها ، ولا یشترط أن یكون المواطن مالكا للسكن قد یكون شاغلا 

. )2(ن معدا للسكن   ، ولا یشترط أن یكون المنزل مسكونا ، بل یكو ) مستأجرا(
: أن یكون الدخول بغیر رضا صاحب المنزل-بـ 

یجب أن یكون الدخول إلى المنزل فجأة أو عن من قانون العقوبات 295طبقا المادة 
طریق القوة ، وبالتالي تقع هذه الجریمة بمجرد الدخول غیر المشروع للمسكن أو أجد ملحقاته 

.)1(ا أي بناء على صاحبه فلا تعد جریمة أما إذا كان الدخول مشروع
أن الدخول إلى مسكن الشاكیة بدون: " ومن أمثلة ذلك ماجاء في قرار المحكمة العلیا 

_________________

22ص ، 2011_2010الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، خلیف مصطفى) 1(
22، ص المرجع السابقخلیف مصطفى ، ) 2(

قوبات القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبعة الأولى ، الأردن فخري عبد الرزاق الحدیثي ، خالد حمیدي الزعبي ، شرح قانون الع) 3(
.12، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، 



، وحیث أن الجاني أخبرها بأنه مرسل من قبل أمها یشكل الفعل المادي لجنحة رضاها 
ناجم عن كون المتهم دخل إنتهاك حرمة منزل بعنصریه وهما الدخول إلى المنزل والعنف ال

"  رغما إرادتها 

المفاجأة والتي : وبناء على ما سبق فإن رضا صاحب المنزل ینعدم في ثلاث حالات  
تستبعد في حد ذاتها الرضا ، والخدعة وهنا تشویه الواقع المادي لجلب رضا المجني بحیث لو 

بدخول مسكن الغیر في غفلة الاقتحامالأمر ، وأخیرا إطلع هذا الأخیر على الحقیقة لما رضي ب
، من قانون العقوبات فیكون الفعل أخطر والعقوبة أشد295منه ، وهذا ما نصت حددت المادة 

وهنا العنف یمكن أن یكون مباشر ضد المعني أو أهله ، یكون محاولة الجاني تخطي 
)2(أو زجاج النوافذ أو تسلق الأسوار الصعوبات المادیة للتمكن من الدخول مثل كسر الأبواب

: الجاني موظف عمومي–2

من قانون العقوبات ، فإن الجاني فإن الجاني یكون كوظفا رإما في 235طبقا لنص المادة 
السلك الإداري أو السلك القضائي ، ومن أمثلة هذه الفئات ضباط الشرطة القضائیة الذین 
یدخلون مساكن الأشخاص كإجراء إستثنائي تقتضیه مصلحة التحقیق كالقبض على المتهم 

أدوات أو مكان الجریمة  ، عیر أن الدخول من طرف الموظف إلى مسكن الهارب أو لمعاینة 
یعتبر مرتكبا لجریمة ، وتقوم هذه الأخیرة على عدة الغیر دون موافقته ، وبطریقة غیر قانونیة 

: أركان 

: دخول الموظف محل مسكون أو معد للسكن –أ 

أو من حكمه إلى منزل أحد تقع هذه الجریمة عند دخول الموظف أي كانت درجته ،

____________________

.  127خلیف مصطفى ، المرجع السابق ، ص )1(



... المواطنین ، ولا عبرة بالسلك الذي ینتمي إلیه ، فقد یكون قاضیا أو ضابط شرطة أو قائدا

:بغیر رضا صاحب المنزل أن یقع –ب 

لكي یعتبر فعل الدخول من طرف الموظف مجرما ،یجب أن یكون دون موافقة صاحبه 
، لأنه إذا سمح هذا الأخیر یعتبر فعلا مباحا  ، أما لشخص الذي یحق له رفض الدخول أو 
القبول بالدخول ، قد یكون صاحب المسكن ، أو زوجته ، أو زوجته أو أبناؤه ، أ ومالكا له أو 

. مستأجرا 

: یقع الدخول في غیر الحالات المقررة قانونا أن-بـ 

الشرطة القضائیة الدخول إلى مساكن الأشخاص دون لرجالهناك حالات یحق فیها 
رضاهم  ، وهي الحالات التي سبق وأن تطرقنا إلیها بصدد تفتیش المساكن ، وهي الحالات 

هي في حالة طلب صاحب یجوز فیها الدخول إلى المنزل دون موافقة صاحبه ، و التي 
) .1(المسكن ، أو إستجابة لنداء صادر من داخل المسكن 

الركن المعنوي : ثانیا 

جریمة إنتهاك حرمة مسكن جریمة عمدیة تشترط توافر القصد الجناني بعنصریه العلم 
والإرادة فیجب أن یعلم الجاني أنه داخل مسكن الغیر ، وأن بقائه فیه دو إرادة  صاحبه یشكل 
فعلا مجرما قانونا ، كما یجب أن تتجه إرادته إلى إتیان الأفعال المكونة للجریمة وهي الدخول 

. في المسكن أو أحد ملاحقه دون إرادة صاحبه والبقاء

________________

–119، ص 2005مكي دردوس ، القانون الجزائي الخاص في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ،  الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة  ) 1(
120.



الجنائيالجزاء: ثالثا 

العادیینالمشرع الجزائري على جریمة إنتهاك حرمة منزل المرتكبة من الأشخاص
وبغرامةإلى خمس سنواتمن قانون العقوبات ، وذلك بالحبس من سنة295المادة بنص

وتشتد العقوبة في حالة إرتكاب الجنحة مع التهدید أو ،دج 100.00دج إلى 200.00من 
دج إلى 200.00العنف لتصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

من135، أما العقوبة الخاصة بالموظف فقد عاقب علیها المشرع في المادة دج 100.00
دج 100.00إلى 20.000قانون العقوبات وذلك بالحبس من شهرین إلى سنة،وبغرامة من 

جریمة الحصول على حدیث خاص  : الفرع الثاني 

: جریمة الحصول على حدیث خاص : أولا 

طقوبات ، تتحقق هذه الجریمة بالتقامكرر من قانون الع303طبقا لنص المادة 
الأصوات أو نقلها بدون إذن صاحبها أو رضاه ، وبذلك تقوم هذه الجریمة على ركنین هما 

. الركن المادي والركن المعنوي 

: الركن المادي –1

اة الخاصةیتمثل الركن المادي في السلوك المادي الذي ینصب على حرمة الحی
مكالمات أو أحادیث خاصة وسریة بواسطةوالذي یتمثل في إلتقاط أو تسجیل أو نقل 

.دون رضا صاحبها ) . 1(جهاز من الأجهزة أي كان نوعه 

كانت باستخدام أي جهار من الأجهزة التي أفرزهاهو تثبیت الكلام باي تقنیة: أما الإلتقاط 

   ______________________

1095–1096، ص 1999بهنام رمسیس ، قانون العقوبات ، جرائم القسم الخاص ، الطبعة الأولى ، مصر ، منشأة المعارف ، ) 1(



.التطور التكنولوجي 

فهو حفظ الصوت على الأشرطة المخصصة لذلك ، بحیث یمكن إعادة :التسجیل -
.الإستماع إلیه مرة أخرى 

فهي نقل الحدیث من المكان الذي یدور فیه إلى بوسطة أجهزة :أما الصورة الأخیرة -
) .1(إلیه مرة أخرى إستماع 

: الركن المعنوي –2

جریمة التقاط  أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة جریمة مقصودة یقوم ركنها المادي 
على عنصر العلم والإرادة ، فیجب أن یعلم الجاني بالصفة الخاصة للحدیث وأن من شأن 
الجهاز الذي یستعمله أن ینقل الحدیث أو یسجله ، وأن تتجه إرادته إلى القیام بهذه الأفعال 

) . 2(النتیجة المتمثلة في على الحدیث أو نقله وإلى تحقیق

: الجزاء الجنائي -3

دج 50.000یعاقب على هذه الجریمة بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
دج ، ویعاقب على الشروع في الجنحة بالعقوبة المقررة للجریمة التامة  ، 300.000إلى 

من قانون 2مكرر 303ة الجزائیة ،  وطبقا لنص المادة ویضع صفح الضحیة حد للمتابع
یجوز الحكم على بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها في العقوبات 

.لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، ویجوز نشر حكم الإدانة 1مكرر 09المادة 

جریمة إلتقاط الصور  : ثانیا 

الماسة بالحیاة الخاصة للأفراد ، وقد نص علیها المشرع فيتمثل هذه الجریمة أحد الأفعال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مكرر في فقرتها الثانیة من قانون العقوبات ، وتتمثل في التقاط أو تسجیل أو 303المادة 
صور الأشخاص في مكان خاص دون علمهم وإذنهم وموافقتهم  ، وعلیه تقوم هذه نقل

.كنین هما الركن المادي والركن المعنوي الجریمة على ر 

: نلاحظ أن الركن المادي یأخد عدة صور وهي :   الركن المادي –1

: التقاط الصور –أ 

ویقصد به تثبیتها بواسطة آلة فوتوغرافیة ویتحقق الركن المادي في هذه الصورة بمجرد 
تثبیت الصورة ، أما إظهار الصورة في شكل أو مظهر مادي فلا یعد عنصر في هذا الركن ،  
ولهذا تقع الجریمة تامة حتى ولو لم یكن في إستطاعة الجاني معالجة الصورة كیمیائیا 

.ینوي ذلك ي شكل مادي خارجي أو أنه لالإظهارها ف

یوثر قیام في الجاني بتشویه الصورة بعد التقاطها أو یجري علها التعدیلات أو كما لا
). 1(الإضافات أو الرتوش لیضفي علیها طابعا هزلیا أو مغایر لشكلها الحقیقي  

:تسجیل الصورة -بـ 

وهو تثبیتها على أشرطة فیدیو سمعیة بصریة تسمح بإعادة مشاهدتها من جدید 

: نقل الصورة -جـ 

هو تحویلها وإرسالها من مكان تواجدها إلى مكان آخر كان عاما ، أو خاصا بأي تقنیة 
) .2(كانت یتمكن الغیر من مشاهدتها ، مثل البث التلیفزیوني المباشر 

هذه الجریمة أن یتم إلتقاط الصور لشخص في مكان عام ، وعدم رضاه عنویشترط لقیام 
________________
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ان الذي لا یجوز دخوله إلا بإذن مالكه ، كتصویره ، ویقصد بالمكان الخاص هو ذلك الم
) .1(أو ممن یحق له استعماله أو الإنتفاع به 

وعلیه لیس هناك من یجادل في أن التصویر أو المراقبة الخفیة لما یدور في مكان خاص 
، أما رضا الشخص )2(هو أمر محظور وغیر جائز متى كان بدون موافقة صاحب الشأن 

خل في الصورة ، فإذا قبل الشخص بالتقاط صورة له بین أطفاله ، فیجب أن یشمل ما ید
. فلایجوز للمصور أن یستغل موافقته على التصویر ویصوره مع امرأة تقف قریبا منه 

:  الركن المعنوي –2

جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص جریمة یتخذ ركنها 
المعنوي صورة القصد الجنائي ، وعلیه لا تقع الجریمة في حالة كمن سهوا جهاز التصویر ، 

، ویتكون القصد ) 3(فینقل صورة الشخص في هذا المكانأو البث مفتوحا أو مشتعلا 
الجنائي من عنصري العلم والإرادة ، بحیث یجب أن یعلم الجاني بأنه یقوم بالتقاط أو نقل 

لشخص جهازا أو وسیله فنیة ، وأن المجني علیه متواجد في مكان خاص ، فإن إنتفى صورة 
ذلك لا تقومالعلم بهذه العناصر فلا تقوم الجریمة ، وتطبیقا لذلك لا تقوم الجریمة ، وتطبیقا ل

الجریمة في حالة قیام أحد الأشخاص بتصویر منزل ثري متواجد في الطریق العام دون قصد 
وعلم المصور ذلك ، بالإضافة إلى عنصر الإرادة ، حیث یجب أن تتحه إرادة المتهم في هذه 

.الجریمة إلى التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص 
وعلیه لا تقوم هذه الجریمة في حالة قیام أحد الأشخاص بتصویر أخر على سبیل الخطأ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سبیل الخطأ كمن یضغط على مفتاح آلة التصویر فیتم إلتقاط كمن یضغط دون قصد على 
) .1(ر في مكان خاص صورة لشخص آخ

وتجدر الإشارة إلا أنه لا عبرة ولا أثر للبواعث على توافر لقصد الجنائي وقیام الجریمة 
فیستوي أن یكون الباعث على توافر القصد الجنائي و قیام الجریمة فیستوي أن یكون الباعث 

.)2(هو الرغبة في إیذاء المجني علیه أو الحصول على فائدة ما أو حتى مجرد الفضول  

:الجنائي الجزاء–3

بالحبس یعاقب على جریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص 
دج ، و یعاقب 300.000دج إلى 50.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

، و یضع صفح الضحیة على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبة المقررة  للجریمة التامة
یة ، و یتعین الحكم دائما بمصادرة الأشیاء التي استعملت في إرتكاب حدا للمتابعة الجزائ

مكرر من قانون العقوبات كما یجوز للمحكمة أن تخطر 303الجریمة طبقا لنص المادة 
9على المحكوم علیه  عدم ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة 

.ا نشر حكم الإدانة سنوات و یجوز أیض5لمدة لا تتجاوز 1مكرر 

:  جریمة وضع التسجیلات والصور في متناول الجمهور : الفرع الثالث 

من قانون العقوبات 1مكرر 303نص المشرع الجزائري على هذة الجریمة في المادة 
: في فقرتها الأولى ، وتقوم هذه الجریمة على ركنین هما 

الركن المادي : أولا 

وهو السلوك المادي الذي یأخذ عدة صور هي الإحتفاظ أو الوضع أو السماح بأن یوضع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في متناول الجمهور ، أو الغیر التسجیلات ، أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها في 
.من قانون العقوبات 1مكرر 303المادة 

الركن المعنوي : ثانیا 

وي صورة القصد الجنائي ، ریمة عمدیة یتخذ فیها الركن المعنهذه الجریمة هذه الجریمة ج
والذي یتكون من عنصري العلم و الإرادة ، بحیث یجب أن یعلم الجاني بأنه یحتفظ أو یضع 
في متناول الجمهور تسجیلات ، أو صور لأشخاص تتعلق بحیاتهم الخاصة ، و أن تتجه 

.)1(إلى الإحتفاظ بهذه التسجیلات أو الصور و نشرها ، و إذاعتها للجمهور إرادته 

:الجزاء الجنائي : ثالثا 

مكرر من قانون العقوبات 303یعاقب على هذه الجریمة بالعقوبات المنصوص علیها بالمادة 
دج إلى 50.000و هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  و بغرامة من 

و یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبات المقررة للجریمة التامة و دج 300.000
صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة ، و نشیر في هذا الصدد إلى الحكم الصادر عن یضع 

المتهمین " ع.ط"و " م .ب "في حق 2009نوفمبر 8قسم الجنح لمحكمة عنابة بتاریخ 
القضیة بالإحتفاظ بتسجیلات تمس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص ، حیث تتلخص و قائع 

و هما یقومان بالتشهیر " ع. ط"و " م. ب"تم القبض على 2008سبتمبر 20في أنه بتاریخ 
عن طریق هواتفهم النقالة التي تحتوي على شریط فیدیو سیئ إلى محافظ الشرطة بعد أن قاما 
بإرسالها إلى العدید من الأشخاص ، حیث قضت المحكمة بإدانتهما بجنحة الإحتفاضظ 

.)2(دج غرامة نافذة 20.000بتسجیلات تمس بالحیاة الخاصة و الحكم علیهما ب 

_______________
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علیه بالحرمان من و علاوة على العقوبات السابقة یجوز للمحكمة أن تحضر على المحكوم 
من قانون العقوبات لمدة لا 1مكرر 9حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة 

سنوات كما یجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة و یتعین الحكم بمصادرة الأشیاء 5تتجاوز 
.التي استعملت في ارتكاب الجریمة 

.جریمة التعدي على سریة المراسلات : الفرع الرابع 

إلى كثیر من الأفعال التي من شأنها المساس بسریتها سواء كان موضفا تتتعرض المراسلا
.عاما أو شخصا عادیا 

صفة الجاني : أولا 

كما قد تقع من أشخاص إن جریمة التعدي على سریة المراسلات قد تقع من الموظف العام ،
.عادیین 

الجاني موظف -1
من قانون العقوبات أن یكون مرتكب الجریمة موظفا عاما ، أو 137تشترط المادة 

من أعوان الدولة، أو مستخدم ، أومندوب عن مصلحة البرید ، و تشمل عبارة الموظف عون 
جمیع الموظفین العمومیین بالمفهوم العام دون النظر إلى درجته أو رتبته ،و علیه لا العام

على الموظف العمومي الذي قام بإخراج رسالة من صندوق البرید 137ینطبق نص المادة 
بطریق الكسر ،و فتح الخطاب و وقف على مضمونه ، إذ أنه في هذه الحالة لا توجد رابطة 

، و ما یؤكد هذا أن المادة السالفة الذكر )1(الجاني و الفعل المادي الذي ارتكبه بین صفة
ئل المسلمة للبرید ، و بمعنى آخر فإن القانون لا اشترطت أن یكون الإعتداء على الرسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،أما قبل تسلیم )2(و البرقیات،إلا عند تسلیمها إلى الجهة المختصة بإرسالها ،یحمي الخطابات
الرسالة إلى مصلحة البرید أو وضعه في الصندوق لا یعاقب الموظف إذا فتحها أو أخفاها 

من قانون العقوبات و مثاله إذا سلم أحد الأشخاص إلى جاره الموظف 137بموجب المادة 
ب أن یضعه في الصندوق عندما یذهب إلى مكتبه لكن الموظف ، و طلبمكتب البرید رسالة 

فإنه لا یعاقب بنص المادة فتح الرسالة قبل وضعها في الصندوق و اطلع على مضمونها 
من نفس القانون ،باعتباره شخصا عادیا 303السالفة الذكر و إنما یعاقب على أساس المادة 

ي أن الرسالة سلمت للموظف بصفته ،لأن الرسالة لم تسلم بعد إلى مصلحة البرید،أ
الشخصیة لا بصفته الوظیفیة أي باعتباره جارا أو صدیقا للمرسل ،و مثال ذلك أیضا إذا 
ذهب موظف مكتب العاصمة في زیارة إلى زمیله في مكتب برید بولایة مجاورة أثناء عمله ، 

وعة على مكتبه و انتهز الزائر فرصة انشغال زمیله و تمكن من فتح بعض الرسائل الموض
،ففي هذه الحالة لم تكن للوظیفة التي یشغلها الموظف علاقة بالجریمة ، و إنما ارتكب هذا 

.عادیا ذهب لزیارة موظف صدیق له الفعل بوصفه فردا 
الجاني فرد عادي -2

لقد جرم المشرع الإعتداء على سریة المراسلات من قبل الأفراد العادیین و ذلك حمایة لسریة 
الرسائل ،و عدم الإطلاع علیها لما تحمله من أسرار یجب عدم إفشائها للغیر لما تمثله من 

.)3(أهمیة بالنسبة لطرفي المراسلة 

أركان الجریمة : ثانیا 

المعنوي ئم الأخرى تقوم على ركنین هما الركن المادي و الركن إن هذه الجریمة كغیرها من الجرا
:و ذلك كما یلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الركن المادي 
یتكون الركن المادي في جریمة التعدي على سریة المراسلات على عدة أفعال ، و سلوكات

من شأنها المساس بها ، و هذه الأفعال مشتركة بین الجریمة التي یرتكبها الموظف العمومي 
. ،و تلك التي یرتكبها الأفراد العادیون 

: فض الرسائل –أ 
یقصد بها فتح الحرز الذي المحتوي للرسالة بأي طریقة بأي طریقة كانت أو أو إزالة 
العائق المادي الذي یضعه المرسل للمحافظة على السر ،و یستوي أن یكون الفتح بطریقة 
ظاهرة كسر الختم أو تمزیق الظرف ، أو بطریقة غیر ظاهرة ینطوي على شيء من ذكاء و 

الشخص العادي كإزالة الصمغ من الظرف و فتحه و غلقه مرة المهارة بحیث لا یكتشفها
أخرى بعد ذلك ، أو استعمال وسائل حدیثة دون أن تترك أثر، كتمریر ضوء ظاهر أو شعاع 

.تحت الحمراء خلال الرسائل المغلقة و تصویر ما فیها قوي من الأشعة 

:اختلاس الرسائل - ب
و یتحقق ذلك إذا اتجهت نیة الموظف أو غیره إلى تملك الرسالة أو البرقیة و اعتبارها 
مملوكة له ،و هن یجب التمییز بینما إذا كانت الرسالة أو البرقیة في حیازة الموظف بسبب 
وظیفته و غیر نیته إلى تملكها فإنه یعد مرتكبا لجریمة الإختلاس ،أما إذا كانت في حیازة 

ظف كما لو كانت في حیازة المرسل الذي لم یسلمها بعد إلى مصلحة البرید بل غیر المو 
سلمها إلى موظف خارج عن هذه الدائرة ، و قام هذا الاخیر بالإستیلاء علیها فإن هذا 

.)1(الأخیر یعد سارقا 

:اتلاف الرسائل- ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جرم المشرع إتیان أي فعل من شأنه الحیلولة دون وصول الرسالة أو البرقیة إلى المرسل إلیه 
سواء عن طریق التخلص منها، أو تمزیقها ، أو حرقها ، و بالتالي فالإتلاف ممكن في جمیع 

.أو السلوك المادي في هذه الجریمة العنصرأنواع الرسائل ، و هو 

:الإفشاء -د

یضا جریمة إفشاء مضمون الرسائل في قائمة الجرائم الواقعة على المراسلات و ذكر المشرع أ
المحدد القواعد 2000-08-05المؤرخ في 2000/03من القانون رقم 137بوجب المادة 

یعاقب بالعقوبات "العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، إذ جاء فیها 
من قانون العقوبات كل شخص یفشي ،أو ینشر ،أو 137المنصوص علیها في المادة 

یستعمل دون ترخیص من المرسل أو المرسل إلیه مضمون الرسالة ، أو البرقیة بأي طریقة 
.كانت 

و مما سبق نشیر إلى أن المشرع أكد على حمایة الرسائل الإلكترونیة التي تتم عبر الهواتف 
النقالة من تعرضها للإفشاء ، أو النشر ،أو الإستعمال دون ترخیص من المعني بالأمر ،و 

.من قانون العقوبات 137أخضع الجاني إلى نص المادة 

الركن المعنوي -2

ضع التسجیلات في متناول الجمهور جریمة یلزم لتوافرها توافر القصد جریمة الإحتفاظ أو و 
الجنائي بعنصریة العلم و الإرادة ،بحیث یجب أن یعلم الجاني بأنه یحتفظ أو یضع أو یسمح 

بأن توضع في متناول الجمهور ، أو استخدم بأي وسیلة كانت التسجیلات أو الصور ، و أن

. )1(تتجه إرادته إلى ذلك 
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـ
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:الجزاء الجنائي -1

مكرر قانون العقوبات 303عاقب على هذه الجریمة بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 
دج 300.000دج إلى 50.000ثلاث سنوات و بغرامة من و هي الحبس من ستة أشهر إلى 

و یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة ، و یضع صفح 
.ائیة الضحیة حدا للمتابعة الجز 

أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات الشخصیة المعطیات تمسالجرائم التي :المطلب الثاني

على إعطاء أكبر حمایة للحیاة الخاصة ، إستحدث المشرع الجزائري في قانون حرصا 
عالج فیه موضوع یعد من أخطر ما یواجه العالم وهي الأفعال ،العقوبات قسما سابعا مكرر

التي یرتكبها الأشخاص وتؤدي إلى المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات التي تخص 
في أخص خصوصیاتهم وحیاتهم الخاصة ، والتي لا یرغبون ولا یقبلون بأي حال من الناس 

لا بعلمهم ، وتعرض لها المشرع في المواد الأحوال ومهما كانت الدواعي أن تكشف للغیر إ
.7مكرر 394مكرر إلى 394من 

حیث ،) 1(وكان تدخل المشرع في هذا المجال الحساس والخطیر في آن واحد متأخر كثیرا 
یقترفها الأشخاص بواسطة الحاسب الألي بغیة إنتهاك خلاله مجموعة من الأفعالجرم من

قصد المشرع من هذا التجریم ، هوتنظیم وامراقبة التعامل مع حرمة الحیاة الخاصة للغیر ، و 
البیانات ، والمعلومات الخاصة بكل فرد من أفراد المجتمع ، ومن خلال ذلك الدفاع عن 
المصلحة العامة والخاصة في آن واحد وحمایته بشكل فعال ، وقد حصر المشرع الجنح التي 

 _________________

:الموضوع مرتین تدخل المشرع في هذا )1(
7مكرر 394إلى المادة 3مكرر 394في الماد من المادة 10/11/2004المؤرخ في 15-04بموجب القانون رقم 2004الأولى في سنة 

. 2،و مكرر 1مكرر، ومكرر 394سالف الذكر وذلك بالنسبة للمواد 20/12/2006المؤرخ في 23-04الثانیة بموجب القانون رقم 



:یعاقب علیها في هذا القسم فیما یلي 

عن طریق الغش في منظومة المعالجة الآلیة جنحة الدخول أو البقاء :الأولالفرع 
: للمعطیات

یستبعد من مفهوم هذه الجنحة ، عملیة الدخول في المنظومة لأغراض قیام الشخص

وطة بها في إطار وطیفته والتي من خلالها یتعامل مع معطیات ومعلومات بمهمته المن
یتضمنها ملف الشخص محل الدراسة ن والتي یطلع من خلالها على أسراره یلتزم بالحفاظ 
علیها وكتمانها ، إنما المقصود من هذه الجنحة هو الدخول الغیر شرعي ، أو الدخول شرعیا 

أي إستغلال الوظیفة لأغراض غیر مشروعة ، أو شرعیة، البقاء في المنظومة بصفة غیر 
یحاول الدخول أو البقاء فیها بهذه الصورة الأخیرة ، لذلك قرر المشرع لهذه الجنحة عقوبة 

دج وذلك في 200.000دج إلى 50.000الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 
)1(. مكرر 394الفقرة الأولى من المادة 

وهذا إن لم یحصل تشویه أو تحریف في الملف محل الجنحة ، أما في الحالة التي یدخل 
فیها الجاني أو یبقى ، عن طریق الغش ، في المنظومة ویترتب عن هذا الدخول أو البقاء في 

وفي الحالة ،  كل ، أو في جزء منها ، حذف أو تعییر لمعطیاتها ، فإن العقوبة تضاعف
الأولى من هذه المادة إلى تخریب نظام الأفعال المنصوص علیها في الفقرة التي تودي فیها

إشتغال هذه المنظومة ، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتین والغرامة من 
.) 2(دج 300.000دج إلى 50.000

__________________
مكرر الفقرة الثانیة منها394المادة )1(
ثة منها مكرر الفقرة الثال394المادة )2(



جنحة إدخال معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل : الفرع الثاني )3(
:المعطیات الشخصیة 

الشخص الذي یدخل بالنسبة لهذه الجنحة ، فإن1مكرر 394وقد نصت علیها المادة 
في )1(عن طریق استعمال الغش  معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو یحرف –بفعله المجرم 

البیانات الأصلیة التي كانت تحتویها المنظومة قبل تدخله غیر المشروع ،فإن العقوبة تكون 
دج 4.000.000دج إلى 500.000الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 

:وعن طریق الغش في المعطیات المخزنةعمدابالتصرفجنحة القیام: الفرع الثالث 

عمدا في معطیات مخزنة أو معالجة الاتجارتصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو -
أو مرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة یمكن أنم ترتكب بها الجرائم المنصوص علیها في 

حیازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال المعطیات المتحصل علیها من إحدى الجرائم .القسمهذا 
هذا القسم و ذلك لأي غرض كان ، و من باب أولى أن یكون الغرض المنصوص علیها في

.بالملمات المخزنة بهذه الطریقة الاعتداء على حرمة حیاة الغیر الخاصة المعني

وهذه الجنحة هي التي تعد من أخطر ما یمكن به المساس بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات 
الشخصیة وبالتالي من أخطر وسائل المساس بالحیاة الخاصة للأشخاص ،ممن یتعلق بهم الأمر 
في محتوي الملف المعتدى علیه بهذه الصور المختلفة التي تتخذها هذه الجنحة ، هذه الخطورة 

خاصة الغرامة المالیة .)2(غة هي التي جعلت المشرع یقرر لها تعادل تلك المقررة للجرائم البال
.كما سیأتي بیانه _ عن حق –المرتفعة جدا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك أن فكرة .1مكرر394مكرر وبین تلك التي تشكل جنحة وفقا للمادة 394لا أرى فرقا بین الأعمال التي تشكل ووفقا للمادة الثانیة من الفقرة )1(

هي 1مكرر394وفقا للمادة (أو بإدخال معطیات أو إزالتها أو تعدیلها ) 2مكرر394وفقا للمادة (التحریف في مضمون المنظومة بالحذف أو التعبیر 
.2مكرر 394فكان على المشرع أن یوردها كلها في مادة واحدة بفقرتین كما فعله في المادة .الحالتینننفسها في 

وذلك في النقطتین الأولى والثانیة منه ، والسؤال " جنح " ولیس" جرائم "لفظ 2مكرر 394الملاحظة أن المشرع نفسه استعمل في المادة مع) 2(
لث؟هل قصد المشرع تكییف هذه الأفعال على فعلا جرائم أم لأبقاها جنحا على غرار كل الأفعال الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثا: المطروح 



فإذا وصل الأمر بالجاني إلى أن یصمم أو یبحث أو أن یجمع أو ینشر أو یتاجر في معطیات 
أو إلى أن یحوز أو فشي أو ینشر ، 2مكرر 394بالشكل الوارد في النقطة الأولى من المادة 

من المتحصل علیها ، لأي غرض كان بالشكل الوارد في النقطة الثانیة أو یستعمل المعطیات
خاص ، وبالتالي شدة نفسها ، فإنه لا محالة مصر كل الإصرار وقاصد إنتهاك أسرار الأالما

ظمة المعالجة الآلیة لمعطیاتهم الشخصیة حرمة حیاتهم الخاصة من خلال الدخول والمساس بأن
العقوبة المقررة لهذه الأفعال المجرمة ، فهي الحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات و الغرامة أما

.دج 10.000.000دج إلى 1.000.000التي تقدر بـ 
هذا وقد قرر المشرع مسؤولیة الشخص المعنوي إذا ارتكب تلك الأفعال المنصوص علیها في 

بأن قرر له عقوبة الغرامة 2مكرر 394و 2مكرر 394و1مكرر 394مكرر و 394الماد 
كعقوبة أصلیة ، دون )1(تعادل خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

.سالفة الذكر 2مكرر نقطة رقم 18الإخلال بإمكان تقریر عقوبات تكمیلیة مناسبة وفقا للمادة 
طما قرر المشرع ، دائما بغیة تضییق الخناق على المعتدین على الحیاة الخاصة للغیر بهذه 
الوسیلة و لردعهم ، معاقبة الإشتراك و التحضیر لارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم 

، خاصة إذا كان التحضیر مجسدا بفعل هذا القسم و ذلك بصفة جماعیة علیها فيالمنصوص 
.)2(یة ،و العقوبة هي نفسها تلك المقررة للجریمة ذاتها أو عدة أفعال ماد

و قرر المشرع أیضا الحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة ، مع إغلاق 
من الجرائم المعاقب علیها وفقا لهذا القسم ، علاوة على إغلاق المواقع التي تكون محلا لجریمة 

ت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكها ، كل ذلك مع الإحتفاظ المحل أو مكان الاستغلال إذا كان
) .3(بحقوق الغیر حسن النیة 

_____________________

.4مكرر 394المادة ) 2(
. 5مكرر 394المادة ) 3(
.6مكرر 394المادة )4(



المنصوص علیها في هذا القسم فقد قرر له )1(أخیرا و فیما یتعلق في الشروع في ارتكاب الجنح 
.) 2(المشرع العقوبات ذاتها المقررة للجنحة التامة 

هكذا عني المشرع الجزائري بحمایة الحیاة الخاصة من أي اعتداء علیها بواسطة جهاز الحاسب 
الآلي ، و هو من أخطر الوسائل اعتداءا على أسرار الحیاة الخاصة للأشخاص و التي تعاني 

، و لم تنجح بعد في السیطرة علیها كلیة بمنع أو التقلیل من أشكال منها مختلف الدول 
الإعتداءات  التي لا تقل خطورة الواحدة عن الأخرى ، رغم ترسانة النصوص القانونیة العقابیة 

.الشدیدة التي قررتها لهذا الغرض 
ا بخصوص الأفعال المنصوص و بهذه المناسبة، تجدر الملاحظة أن العقوبات التي قرره

، إذ أنها تناسب عقوبة الجنحة "مخضرمة "2مكرر 394و 1مكرر394علیها في المادتین 
و بالنسبة للغرامة فهي تناسب تلك )من ستة أشهر إلى سنتین أو ثلاثة ( بالنسبة لمدة الحبس 

.)3(جدا بالقارنة مع الحبس المقرر لها المقررة للجریمة ،لأنها مرتفعة 
في المستحدثةوالتحريحمایة الحیاة الخاصة من خلال أسالیب البحث: المبحث الثاني 

: قانون الإجراءات الجزائیة 
22-06قانون بموجب الإجراءات الجزائیةتدخل المشرع الإجرائي الجزائري في تعدیله لقانون 

الكتاب الأول الباب ، إن إستحداث أسالیب جدیدة للتحري في 2006دیسمبر20المؤرخ في 
الأول في الفصل الرابع المعنون اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور ورد 

هذا التعدیل المستحدث لإجراءات خاصة 10مكرر 65إلى المواد 5مكرر 65ضمن المواد 
المتعلقةتمس سریة الحیاة الخاصة في جانب الإعتراض على المراسلات ، و كذا هویتها المادیة 

بالصورة و الصوت و هذا التعدیل أیضا جاء في إطار مكافحة التجریم الخاص ضمنه في المادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.1+6و هي الجرائم 5مكرر 65
إشكالیة تطبیق هذه الإجراءات و مدى مساهمتها في الحیاة الخاصة للمتهم ، ینبغي قبل معالجة 

التطرق إلى مشروعیة الدلیل الجنائي إزاء الحق في الحیاة الخاصة ، و بعدها ندرس مشروعیة 
.دلیل تطبیق الأسالیب الخاصة و ضمانات حمایة الحیاة الخاصة 

.الخاصة و قاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي الحق في حرمة الحیاة : المطلب الأول 
، و قد عبر عنه بقاعدة لا جریمة و لا عقوبة إلا لمبدأ الشرعیة الجنائیة أهمیة عظیمة 

بنص، و یتصل هذا المبدأ بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائیة ،و تقوم الشرعیة 
:الإجرائیة الجنائیة على عناصر ثلاثة هي 

الإشراف ي المتهم البراءة ،القانون هو مصدر لقواعد الإجراءات الجنائیة ، و أخیرا الأصل ف
.القضائي على الإجراءات 

و لا یمكن الإعتماد على قاعدة شرعیة الجرائم و العقوبات وحدها لحمایة الإنسان إذا أمكن 
دانته فكل إجراء یتخذ القبض علیه أو حبسه أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته مع افتراض إ

دون افتراض إدانته فكل إجراء یتخذ ضد الإنسان دون إفتراض برائته سوف یؤدي ضد الإنسان 
فإذا عجز عن إثباتها إعتبر مسؤول ،المنسوبة إلیهمن الجریمةبراءتهإلى تكلیفه عبء إثبات 

لا جریمة ولا " عن جریمة لم یرتكبها ، یؤدي هذا الوضع إلى قصور الحمایة التي یكلفها مبدأ 
.)1(كن المساس بحریة المتهم من غیر القانون طالما كان من المم" عقوبة إلا بنص 

ي ما یتصل باستجواب المتهم ومن أهم المجالات التي یطبق فیها قاعدة مشروعیة الدلیل الجنائ
وفي الفرع الثاني ، الأول،باستخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة والذي یكون موضوع الفرع 

.أو تسجیل محادثاته الشخصیة الخاصة وتصویر المتهم خفیة 
    ___________________
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مدى مشروعیة الدلیل الناجم عن استجواب المتهم باستخدام الأسالیب العلمیة : الفرع الأول 
.الحدیثة 

أدى تطور العلم لتعدد الوسائل العلمیة المتقنة الحدیثة المستخدمة في التحقیق الجنائي ، و یؤدي 
بعضها إلى التأثیر على إرادة المتهم ، فیحظر على الجهة القائمة بالتحقیق استعمال هذه الوسیلة 

الدلیل المستمد بذلك جاءت الإجراءات باطلة لا قیمة لها و لا یمكن التعویل على، فإذا لم تلتزم 
و یمثل استعمال هذه الأجهزة إكراها معنویا أو مادیا یتوافر من خلال سلب العقل و . منها 

الشعور و إعدام إرادة المتهم نتیجة لتعرضه لهذه الأجهزة ، كما یشكل ذلك نوعا من التعذیب و 
لكذب ، و عملیة مساسا بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد ، و من أمثلة هذه الوسائل جهاز كشف ا

.)1(التنویم المغناطیسي  و التحلیل التحذیري 
و علیه نعرض لجهاز كشف الكذب ،و التنویم المغناطیسي ، و التحلیل التحذیري و أثر كل 

:ضمن الفقرات التالیة منهما في الدلیل 
.جهاز كشف الكذب و أثره في الدلیل : أولا

الاضطرابات أو صل من خلالها رصدیتو جهاز كشف الكذب أحد الأجهزة العلمیة التي 
النفسیة التي تصیب الشخص في حالة إثارة أعصابه أو تنبیه حواسه بتعرضها لأي الانفعالات

و یعتمد هذا الجهاز على قیاس التغیرات .مؤثر ،كالخوف أو الخجل أو الإحساس بالمسؤولیة 
هزة اللاإرادیة في جسم الإنسان كالنبض و العرق و ضغط الدم نتیجة لإثارته الفیزیولوجیة للأج

عن طریق مجموعة من الإسئلة  تبین من خلال أجهزة الجسم اللاإرادیة  ما إذا كان یقول 
و تتجه معظم القوانین في الدول المختلفة إلى خطر الإستعانة بأجهزة . )2(الصدق أو الكذب 

لحقیقة ،على أساس أنها لیست وسیلة أداة نافعة في تقریر الصدق ، كشف الكذب للوصول إلى ا

_____________________
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و على العكس . كما أن فیها إضرار بكرامة المتهم ، حتى و لو ثبتت فائدتها في بعض القضایا 
من ذلك اتجهت بعض الدول لإباحة استعمال هذه الأجهزة ، و منها دولة السوید ، و مع 
الملاحظة أن الإستخدام یقتصر فقط في نطاق الإثبات في المسائل الجنائیة فقط دون غیرها من 

).1(الأمور 

لونا من ألوان الإكراه لا یلزم بالضرورة  أن یكون مادیا أو جسمیا ، بل ما دام أن التعذیب 
یمكن أنم یكون معنویا أو نفسیا ، و إن هناك طائفة من الأسالیب العلمیة الحدیثة یعد استخدامها 

من سلب للعقل في مجال الكشف عن الحقیقة نوع من التعذیب المعنوي بما یحققه هذا الإستخذام 
.و الشعور و تحطیم إرادته الواعیة 

إذا سلمنا بذلك ، فنستطیع القول أن المشرع الجزائري قد سایر القوانین التي حظرت هذا 
و هذا ما تؤكده ‘ الأسلوب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر 

.)2(من قانون العقوبات الجزائري ) مكرر263(المادة 

قد اختلف كذلك الفقه حول مدى مشروعیة النتائج المترتبة على أجهزة الكذب في المجال 
.الجنائي كوسیلة من وسائل البحث عن الحقیقة و ذلك بین مؤید و معارض و وسط 

:  الإتجاه المعارض –1

ه المقارن إلى عدم مشروعیة استخدام أجهزة كشف الكذب في المجال إتجه أغلب الرأي في الفق
یتم الحصول علیه على أثر استعمال هذه الوسیلة ، على الجنائي بحیث یبطل كل اعتراف 

أساس أن استعمال أجهزة كشف الكذب في القضایا الجنائیة یعتبر من قبیل الإكراه المادي ، و

_____________________
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باستعمال هذا الجهاز یعتبر بحثا غادرا في داخل العقل الإنساني ،و یمثل خروجا عن الحقوق 
فلیس هنالك ما یبرر مثل هذا التصنت الأساسیة للإنسان ، و حتى و لو كانت جدیرة بالثقة ،

على الكرامة على العقل و تسجیله على شریط ، كما أن هذا الأسلوب یمثل اعتداءا كبیرا 
، إذ ینطوي الإنسانیة ، و یجب ألا یعتد به من حیث الإستخدام ، و بالتالي النتائج المترتبة علیه 

استخدام هذه الوسیلة على انتهاك للحق في حرمة الحیاة الخاصة الذي یخول للمتهم أن یمتنع 
.عن الإفضاء بمكنونات نفسه ، فكثیرا ما یكون الرضا مبعثه الخوف و الرهبة

زیادة على ذلك فإن النتائج التي یسفر .الأحوالومن ثم فإن إرادته لا تكون حرة تماما في كل 
عنها استخدام هذا الجهاز تقدر تقدیرا آلیا میكانیكیا ، إن أسلوب كشف الكذب یسجل رد الفعل 

لبولیس اللاإرادي عند توجیه الأسئلة للشخص ، و هذه النتیجة یستطیع أن یتوصل إلیها رجال ا
الذین یقومون بالتحقیقات و القضاة الأكفاء بمراقبة ردود الفعل لدى المتهم خلال التحقیق ، دون 

.)1(حاجة إلى استخدام الأجهزة العلمیة 

المؤید الاتجاه: 2

أجهزة كشف الكذب في نطاق المسائل الجنائیة واستخدامیذهب بعض الفقهاء إلى إباحة 

عن استخدامها في هذا المجال لأسباب ، فمنها أن إستخدام مكتشفمشروعیة الأدلة الناجمة
،أو یخفي ما یراه منها اعترافاتالكذب لا ینتج عنه فقد المتهم لوعیه ، فیمكنه الإدلاء بأقوال و 

لذلك فلیس هناك ما یمنع إستعمال هذه الوسیلة ، لا سیما ، أو یلزم الصمت وفقا لمحض إرادته ،
التي للانفعالاتالفسیولوجیةالنفسیة أو الآثار الانفعالاتیهدف إلا إلى رصد أن إستخدامها لا 

.تعتري المتهم أثناء التحقیق معه

إضافة إلى أن استعمال جهاز كشف الكذب لا یمس بالحق في الخصوصیة باعتبار أنه مثل

_____________________
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جهاز رسم القلب أو المعدة ، كما أن المحكمة تخول سلطة تكوین عقیدتها من المظاهر و 
الإنفعالات الظاهرة للمتهم ، لذلك یمكن استعمال هذه الأجهزة كمحاولة للتعرف على أدلة تخضع 
لخبرة قضاة المحكمة ، لذلك فإن النتائج عن هذا الجهاز كدلیل ضد المتهم لا یتعارض مع 

یكون لا یتصور أن یتعرض الشخص لأي نوع من الإكراه لأن المتهم كما أنه . عدالة قواعد ال
، فلا إكراه علیه ، و من ثم تكون نتائج إستعمال هذا الجهاز مشروعة حرا في التعبیر عن رأیه

.تستطیع المحكمة التعویل علیها

. الإتجاه الوسط : 3

رأیهم في مشروعیة استعمال جهاز كشف الكذب و ما یترتب علیه الاتجاهیؤسس أنصار هذا 
من نتائج في حالة موافقة المتهم على الأخذ بهذه النتائج ، و یجب أن یتوافر دلیل آخر إلى 

،و )1(جانب قبول المتهم ذلك ، و معنى ذلك التأكد من صدق المعلومات الصادرة عن الجهاز 
. الرأيقد اعتنقت بعض المحاكم الأمریكیة هذا 

أما في ما یخص موقف القضاة في مسألة إستخدام جهاز كشف الكذب ،تتجه المحاكم في 
غالبیة العالم إلى القضاء بعدم مشروعیة إستعمال أجهزة كشف الكذب في المجال الجنائي ، و 

.من نتائج استخدامهبطلان ما یسفر عن 
.لجزائر ، نعتقد أن هذا الجهاز لا یستخدم في أي مرحلة من مراحل التحقیق أما في ا

: التنویم المغناطیسي و أثره في الدلیل : ثانیا

إن فكرة الإستجواب تحت تأثیر التنویم المغناطیسي للحصول على إعتراف ، تنطوي على 
إعتداء على شعور المتهم و مكنون سره الداخلي ، و فیها إنتهاك لأسرار النفس البشریة الواجب 

________________
.178، المرجع السابق ص  عاقلي فضیلة ، ) 1(



إحترامها ، و من ثم فقد ثار التساؤل حول مشروعیة الدلیل المستمد من إستخدام التنویم 
.المغناطیسي في التحقیق الجنائي

و یعتبر التنویم المغناطیسي بأنه حالة نوم غیر طبیعي یمكن أن یقع الشخص تحت سیطرتها 
بطرق مختلفة ، و یترتب علیها حجب لذات الشخص الشعوریة بدرجات متفاوتة ، تبعا لدرجة 

و . عمق النوم المغناطیسي ، و اختلاف قابلیة الخضوع لهذه المؤثرة من شخص إلى آخر 
).1(ویم یجعله خاضعا لتأثیر إرادة المنوم،فتأتي إجابته صدى لما یوحي به تعرض الشخص للتن

.موقف التشریع : 1

تضمنت كثیر من التشریعات المقارنة ، نصوصا تحظر إستخدام التنویم المغناطیسي في 
.إستجواب المتهم بقصد الحصول على إعتراف منه 

موقف الفقه : 2

هناك أراء فقهیة مؤیدة وهناك أراء فقهیة معارضة ، حیث نجد أغلبیة الفقه المقارن یعارض 
بالجریمة المرتكبة من طرفه وهو ما ذهب لإعتراف المتهم إرتكاب جریمة التنویم المغناطیسي 

إلیه الفقة الفرنسي والفقه المصري ویعتبرون أن الإعتراف تحت التنویم المغناطیسى تعدي على 
مانات الدستوریة ، أو المتهم كان سیرفض حتما الإدلاء بها لو كان في حالته الطبیعیة ، الض

ولن یقبل بذلك لولا الرعب الذي أصابه ، ویمكن أن یحمل المتهم للإعتراف بجریمة لم یرتكبها 
تحت التأثیر الممارس علیه 

ویمه إذا وافق أو طلب ذلك وهو أما الرأي المؤید فیرى أنه لا مانع من إستجواب المتهم بعد تن
. )2(بكامل شعوره وحریته لإظهار برأته 
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إن المشرع الجزائري ، لم نعثر على أي تصریح خاص بالمسألة ولاحتى موقف القضاء : 3
. ) 1(من الدستور 35حكما قضائیا إلا نص المادة 

التحلیل التخذیري وأثره في الدلیل : ثالثا
ویقصد به تلك الوسیلة تلك الوسیلة العلمیة التي تتمثل في حقن الشخص بعقار یؤدي إلى 

العقلي ، والإرادي بحیث یدلي الشخص ببیانات ما كان لیقررها لو لم  حجب التحكم في الأداء 
یستعمل معه هذا المخدر ، ویؤدي أستعمال المخدر في النطاق الجنائي إلى المساس بحقوق

الأفراد وحیاتهم الخاصة ،وهذا ما أوجد إختلاف بین الفقهاء والتشریعات حول ما مدى مشروعیة 
.)2(الدلیل الناتج عن إستجواب المتهم بإستعمال هذه الوسیلة 

إلى تجریم إستعمال التحلیل التخذیري في التحقیق الجنائي ، وكذلك إتجهت مختلف التشریعات 
بالنسبة للقانون الجزائري ،

أما حول مدى مشروعیته في التحقیق الجنائي ، فنجد جانب كبیر من الفقه یتفق على عدم جواز 
ویعتبرونه إنتهاك وتعدي إستخدام هذه الوسیلة في إستجواب المتهم للحصول على إعتراف منه 

وجود جانب من الفقه ینادي بإستخدام هذه الوسیلة في ، رغمعلى حرمة الحیاة الخاصة للأفراد 
ت معینة إذا كان الهدف منها تحقیق العدالة مع وجود خبراء ومختصین للقیام بذالك ، ولا حالا

. )3(یمكن الإحتجاج بعدم وجود نص خاص به ، والمشرع الجزائري بدوره رفض ذلك 

مدى مشروعیة الدلیل المستمد من تصویر المتهم خفیة أو تسجیل محادثاته : الفرع الثاني 
:  الخاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس سلامة الإنسان : " التي تقضي 1996من دستور 35المادة ) 1(

.    البدنیة والمعنویة 
. 38ص 41عدد 1968جمعة رابح لطفي ، مشروعیة الدلیل الذي تحصل علیه الشرطة ، مجلة الأمن العام مصر ، ) 2(
. 38ص المرجع نفسهجمعة رابح لطفي ، )3(

هناك إجراءات یمكن للدولة أن تقوم بها بعد وقوع الجریمة تهدف إلى الوصول إلى الحقیقة ،



وتمس بذلك حرمة حیاته الخاصة ومن هذه الإجراءات التي وإقرار القانون والجزاء على المتهم
خاصة أو وقائع للمتهم عن طریق أجهزه تمس الحیاة الخاصة للأفراد التسجیل خفیة لمحادثات 

التصویر أو التسمع للأحدیث الخاصة به للوصول إلى الدلیل المادي للجریمة التي إرتكبها 

وهنا تكون دراسة مدى مشروعیة هذا الدلیل سواء أكان التصویر خفیة أو مراقبة وتسجیل 
:وأیضا المحادثات الهاتفیة وتكون كالأتي المحادثات الخاصة 

. مدى مشروعیة الدلیل المتحصل علیه من التصویر خفیة : أولا

الدلیل المتحصل علیه من التصویر خفیة في مرحلة جمع الإستدلالات و مرحلة التحقیق 
.الإبتدائي 

.في مرحلة جمع الإستدلال- 1

.التصویر خفیة في مكان خاص –أ 

و مرتكبیها أن یسجل خفیة لا یجوز لمأمور الضبط القضائي في سبیل الكشف عن الجرائم
وقائع تدور في مكان خاص عن طریق التصویر الفوتوغرافي أو السینیما توغرافي ، حتى و لو 

كانت هذه الوقائع مما یقع تحت طائلة قانون العقوبات ، و لا یغیر من الأمر شیئا أن تكون 
)1(صویر قد وضعت على بعد في مكان عام أجهزة الت

و یكون الدلیل المستمد من إستعمال مثل هذه الوسائل باطلا ، و هذا ما یستفاد بوضوح من 
إذا كانت المعیشة " ، إذ جاء فیه أنه 1970أكتوبر سنة 10حكم لمحكمة لیون الإبتدائیة في 

_____________

184عاقلي فضیلة ، المرجع السابق ، ص)  1(



المشتركة للزوجین تسمح لكل منهما بمعرفة بعض وقائع حرمة الحیاة الخاصة للآخر ، إلا أنه 
من 1-226(من قانون العقوبات المقابلة للمادة ) 368(یستفاد بوضوح من صیاغة المادة 

، إن التنصت و التسجیل الذي یجریه أحدهما على المحادثات التلفونیة للطرف )القانون الجدید 
الآخر مع الغیر یعد من وسائل التقصي التي یحظرها القانون و التي لا یمكن أن تصلح بالتالي 

"أساسا لدعوى الطلاق 

و من ثم فلیس لمأمور الضبط القضائي أن یسترق السمع أو أن یتلصص أو یتجسس على ما 
یدور خلف الأبواب المغلقة ،سواء إستعمل حواسه الطبیعیة مباشرة أم استعان في سبیل ذلك 

.بالمنجزات التكنولوجیة الحدیثة من الوسائل الفنیة السمعیة و البصریة الخاصة 

. التصویر خفیة في مكان عام : ب

إجراء مشروع على عكس الإتجاه السابق ، فإن التصویر خفیة في مكان عام أمر مباح و 
رغم مساسه بخذحرمة الحیاة –یستطیع مأمور الضبط إتخاذه ، و یرجع إباحة ذلك الفعل 

إلى أن التصویر یتم في مكان عام ، و یعد التصویر هنا تسجیلا –الخاصة لمن یتم تصویره 
.مصورا لما یحدث بالعین المجردة 

:في مرحلة التحقیق الإبتدائي - 2

الأدلة التي أوردها القانون فإن للمحقق الجنائي أن یستعین بأیة وسیلة بخلاف إجراءات جمع
أخرى یرى جدواها في كشف الحقیقة ، و یثور التساؤل في هذا الصدد عن مدى استعمال 
مستحدثات تكنولوجیا التصویر الضوئي و الإلكترونیات في مراقبة الأماكن و الأفراد و تسجیل 

أو العامة خفیة للحصول على دلیل في جریمة ، و الجواب وقائع من حرمة حیاتهم الخاصة
على هذا التساؤل یقتضي التمییز بین التصویر خفیة في مكان خاص ،و التصویر خفیة في 

.مكان عام



. في مكان خاص خفیة التصویر –أ 

.و هو أمر غیر مشروع بالإطلاق في أغلب التشریعات الإجرائیة 

أما عن الوضع في القانون الجزائري فقد منع بصریح العبارة التصویر في مكان خاص في 
.)1(الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري ) مكرر303(المادة 

أو جرائم الفساد وجرائم تبیض إذا تعلق الحال بالجرائم المنظمة وجرائم تبیض الأموال وإنما
الأموال ، أو جرائم الفساد أو الإرهاب ، وكذا الجرائم العابرة للحدود ، وحتى الجرائم الماسة 
بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات یجوز لوكیل الجمهوریة أن یأذن بوضع الترتیبات التقنیة 

،وهذا في إعتقادنا یعتبر ) 2(لالتقاط صور شخص ما أو عدة أشخاص یتواجدون بمكان عام 
. السالفة الذكر 303إستثناء عن المبدأ المنصوص علیه في المادة 

: التصویر خفیة في مكان عام -ب 

الإذن بتصویر المتهم وتسجیل جمیع الوقائع في الأماكن العمومیة تسستطیع سلطة التحقیق
یكون إلا بدیلا علمیا لوصفها على أساس أن هذا التسجیل یتم بواسطة التصویر الضوئي لا 

بالحروف أي كتابتها ، وهذا التسجیل لایعد  إنتهاك للحیاة الخاصة 

_____________

.منه 3مكرر 303أنظر المادة ) 1(

اقتضت ضرورة التحري في إذا :" 2006الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم ، لسنة 05مكرر مكرر 65المادة ) 2(
المعالجة الألیة الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة

ئم الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن للمعطیات أو جرائم تبیض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرا
:بمایلي 

بیت وبث إعتراض المراسلات التي عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع الترتیبات التقنیة ، دون موافقة المعنیین من أجل إلتقاط وتث
أماكن خاصة أو عمومیة أو إلتقاط صور لشخص أو عدة وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أوعدة أشخاص في

..." .  أشخاص یتواجدون في مكان خاص 



مدى مشروعیة الدلیل المستمد من مراقبة المحادثات الخاصة المباشرة أو تسجیلها   : ثانیا 

مدى مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیل الأحادیث المباشرة 

، جیل الصوتي ، لأن القاضي حر في تكوین إقتناعه بأیة وسیلةیرى إتجاه في الفقه لإمكانیة التس
.مادامت هذه الوسیلة مشروعة 

وهناك إتجاه یرفض ذلك ویعتبره خذاع وغش لا یمكن التعویل علیه ، ویمكن إعتبارها قرینة 
. )1(مثل القرئن الأخرى وتضم إلى عناصر الإثبات الأخرى 

.  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائي5مكرر 65أما المشرع الجزائري ، وطبقا للمادة 

من الإجراءات الجنائیة الجزائري ) 5مكرر 65(أما الوضع في القانون الجزائري ، و طبقا للمادة 
ة للحدود الأمر في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابر المعدل و المتمم على أنه إذا تعلق 

الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب 
أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، یجوز لوكیل الجمهوریة 

من أو سریة المختص أن یأذن التقاط و تثبیت و بث و تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة 
.)2(طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة و عمومیة 

. مدى مشروعیة الدلیل الناجم عن مراقبة المحادثات أو تسجیلها : ثالثا 
إختلف الفقه والقضاء في التشریعات المقارنة بشأن مشروعیة الدلیل الناجم عن مراقبة المحادثات 

. عبر آلة الهاتف أو تسجیلها 

_______________

1972في القانون المصري والقانون المقارن ، رسالة دكتورة كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، الحسیني سامي ، النظریة العامة للتفتیش )1(
232ص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ، السابق ذكرها 05مكرر 65المادة) 2(



یهبط من ر غیر مشروعلهد الأسلوب یعتبرون التنصت عن المكالمات أمحیث نجد الرافضون
خلاله القاضي لمستوى المجرم ویعد أیضا إنتهاك للسریة ، وعمل یتنافى مع الأخلاق 

لضرورة فیؤكدون بجواز ذلك في أما المؤیدون للقضاء بالأمر بمراقبة الإتصالات الهاتفیة ،
. ومصلحة التحقیق الجنائي

أن الرسائل بإختلاف أنواعها والمتواجدة لدى مكتب البرید آما المشرع الجنائي الجزائري
لها حرمة وسریة مكفولة دستوریا ، وبالتالي لایجوز والمواصلات منها المحادثات الهاتفیة ، 

.مصادرتها أو الإطلاع علیها أو رقابتها إلا بأمر قضائي ، وبنص قانوني خاص 

بهذه الضمانات ، و كذلك یحظر س مامن قانون العقوبات كل ما هو ) 137(وتجرم المادة 
قانون العقوبات إفشاء سریة المكالمات الهاتفیة و المراسلات إلا برضا مسبق من الأطراف 

مكرر من 303(المعنیة ، و المكلفون بهذه الإجراءات ملزمون بكتمان السر ، كما أن المادة 
تجرم إلتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة ، )قانون العقوبات الجزائري 

.)1(بغیر إذن صاحبها أو رضاه 

من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تقضي بإتخاذ ،)2()69و 68(و إنما بالرجوع إلى المادتین 
جهة فالمادة یراه القاضي أو وكیل الدولة لازما لإظهار الحقیقة ،هذا من جهة ، و منأي إجراء 

و "إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات " من الفصل الرابع و المعنون ،)3()5مكرر 65(
إلتقاط الصور ، تقضي بإمكانیة مراقبة و إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل 

من قانون الإجراءات الجزائیة ) 10مكرر 65(الاتصال السلكیة و اللاسلكیة ، كما أن المادة 

  _________________

،198عاقلي فضیلة ، المرجع السابق ، ص ) 1(
.، سابق الذكر 2006جراءات الجزائیة المعدل لسنة من قانون الإ69المادة ) 2(

.الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل السابق الإشارة إلیه 05مكرر مكرر 65المادة ) 3(



تقضي بنسخ المحادثات المسجلة و المفیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف و یترجم 
، وهذا المكالمات التي تتم باللغات الأجنبیة بمساعدة مترجم مسخر لهذا الغرضو تنسخ كذلك 

في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة وجرائم تبیض الأموال ، وتمویل الإرهاب ، والجرائم 
المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، وكذا جرائم الفساد ، وعلیه فالدلیل الناجم طریق المراقبة أو 

" .  قا لما تقدم یعتبر مشروعا التسجیل طب

. الحق في الحیاة الخاصة ومبدأ الأصل في الشخص البراءة : المطلب الثاني 

مبدأ الأصل البراءة ، حق من حقوق الإنسانیة للفرد الذي یواجه به السلطة إذا ما تعرض 
إتخاذ الإجراءات للإتهام ، فحق الدولة في توقیع العقاب على المتهم سلطتها في جمع الأدلة و 

الجنائیة ضده من قبض وتحقیق ومحاكمة تم تنفیذ العقوبة ، یمنح للدولة سلطة على المتهم الذي 
أمامها یجعله في موقف أضعف قد یؤدي بحریته ولاسبیل له في كثیر من الأحیان إلا أن یدافع 

صة ، ویقع عبىء وهو أصل لحمایة حیاته الخا.یعتبره بریئا حتى تثبت إ دانته عن حقه الذي 
.إثبات ذلك على النیابة العامة 

ویكون القضاء هو الضامن لحمایة فعالة لحیة وحیاة الضروري،فلا یكون المساس إلا بالقدر 
.  )1(الفرد الخاصة بصفة عامة 

وهنا نتعرض إلى القیود والضمانات التي یتمتع بها المتهم أثناء مرحلة القیام  بالإستجواب أو 
. التفتیش لحرمة حیاته الخاصة في فرعین 

قیود وضمانات حق المتهم في حمایة حیاته الخاصة أثناء إجراء التفتیش  : الفرع الأول 
یمس بحرمة حیاته الخاصة ، والأصل أن یعتبر التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق والذي

المساس بها لا یتعارض وسلطة الدولة في انزال العقاب ، ویعتبر التفتیش أحد الإجراءات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،64-63ص 1964أحمد أحمد إدریس ، إفتراض براءة المتهم ، رسالة دكتورة  ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، ) 1(



.  ضد المتهم للوصول إلى الأدلة المادیة الضروریة القانونیة

، أو مسكنه عن طریق ضمانات وقید  تفتیش المتهم ویكون ذلك بتفتیش الشخص المتهم 
: ومسكنه والتي نوردها كالأتي 

. قید وضمانات تفتیش شخص المتهم : أولا 

، وأیضا )  39المادة(أن الدستور الجزائري یضمن عد أنتهاك الحیاة الخاصة للأفراد ، وشرفه 
لا یكون تفتیش إلا بما تقتضیه القانون ) 40المادة (اعتبرهم براء  حي حتى تثبت إدانتهم حسب 

)2(. ، وبأمر من السلطة القضائیة المختصة 

صطلح التفتیش ،وغنما أشارت إلى أن الشخص قد ونجد قانون الإجراءات الجزائیة لم تعرف م
یكون محلا لإجراء التفتیش ، ویكون التفتیش لكل الأعضاء الخارجیة للمتهم أو كل ما یحمله من 
أمتعة وأشیاء منقولة سواء في یده أوجیبه ، ومایحمل من متاع  ، وفد یتم أخذ عینة من دمه أو 

لجزائیة لم یحدد أي قیود أو ضمانات لتفتیش المتهم بصماته ، وما نلاحظه أن قانون الإجراءات ا

لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة تفتیش الشخص المتلبس إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل 

، ومن ثم یمكن له   ) من قانون الإجراءات الجزائیة 44المادة (الجمهوریة أو قاضي التحقیق 
.)2(تفتیش الشخص بناء على حالة التلبس 

________________

، السالف الذكر ،1996، من الدستور الجزائري لسنة 45، 40، 39المواد ). 2(
" .لا یجوز إنتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفه ، ویحمیها القانون :" 39المادة 
".تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة منزل " 40المادة 

" فلا تفتیش إلا بمقتض القانون ، وفي إطار إحترامه " 
"ولا تفتیش إلا بأمر صادر عن السلطة المختصة   " 

"كل شخص یعتبر برىء حتى تثبت إدانته ، مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون : " 45المادة 
.، سابق الذكر 2006من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل لسنة 69المادة ) 2(



.قیود وضمانات تفتیش منزل المتهم : ثانیا 
رغم ضمان التفتیش لأسرار المتهم فإن منزله یعتبر مستودع أسراره أیضا لذلك فرض 

فقد اهتم الدستور بحرمة المسكن حیث نص في لذلك ،القانون الجزائري قیود وضمانات لتفتیش 
على أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة المسكن و لا تفتیش إلا بمقتضى القانون و 40المادة 

المادة (بأمر صادر من السلطة القضائیة المختصة ، كما عرف قانون العقوبات الجزائري في 
،و ...دار أو غرفة أو خیمة أو كشكالمسكن بأنه یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو.)1()355

.كافة توابع المسكن 
.كما أحاط المشرع الإجرائي بحمایة قانونیة بقیود و ضمانات موضوعیة و أخرى شكلیة 

.الشروط الموضوعیة : 1
.أن تكون الجریمة المرتكبة أو الجنحة قد وقعت فعلا *

در من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق و   لا یجوز إجراء التفتیش إلا بإذن مكتوب صا* 
من 44المادة ( یجب علیه إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتیش بحسب

.)قانون الإجراءات الجزائیة 
التفتیش و معاینة المنزل تكون من الخامسة صباحا و لا تتعدى الثامنة مساءا إلا إذا * 

. )2(طلب صاحب المنزل ذلك 
یجب أن یشترط في التحقیق أن هناك هدف محدد هو الكشف عن أشیاء تتعلق بالفعل * 

.المرتكب 
لبحث و عنوان الأماكن یجب أن یتضمن الإذن بالتفتیش بیان وصف الجرم موضوع ا* 

.)2(بدقة، و یكون الإشراف المباشر للقاضي و عند الإقتضاء التنقل إلى عین المكان
: الشروط الشكلیة -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  السابق ذكره 47المادة ) 1(
من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  السابق ذكره44المادة ). 2(



یجب أن یكون التفتیش بحظور المتهم أو من یمثله و إذا تعذر ذلك یكون التفتیش بحظور 
رف ضابط الشرطة القضائیة من غیر الموظفین الخاضعین شاهدین یتم إستدعاؤهما من من ط

)1(لسلطته و یجب غلق الأشیاء أو المستندات المحجوزة و یختم علیها و یحرر محضر جرد لها

قیود و ضمانات حق المتهم في حمایة حیاته الخاصة أثناء إجراء الإستجواب: الفرع الثاني 
المتهم یعامل على أساس أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي و ذلك مهما كانت قوة الأدلة 
المقامة ضده ، مهما كانت قوة الأدلة المقامة ضده ، و من أهم الضمانات التي أحاط بها 
القانون في إستجواب المتهم لیدلي بحریة بأقواله كما بیناه سابقا و هنا نقتصر على تناول الجهة

المختصة 
: بالإستجواب و إستجواب المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات ضمن النقاط التالیة من الفقرات 

الجهة المختصة بالإستجواب : أولا

لیضمن الدفاع عن إستجواب المتهم ، هو إجراء من إجراءات مناقشة المتهم للأدلة المقامة ضده 
.)2(نفسه و تبریر سلوكه یتم الوصول خلالها إلى معرفة الحقیقة و مرتكب الجریمة 

نهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي حیث أجاز لسلطة التحقیق إستجواب المتهم في 
) 101(هذه المرحلة و عند الإستثناء یكون الإستجواب من النیابة العامة و هذا ما أكدت المادة

108من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و یكون الإستجواب من قاضي التحقیق طبقا للمادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة ، كما یجوز لوكیل الجمهوریة القیام بالإستجواب ، كما یتعین على 

في كل مرة یبدي فیها رغبته بمذكرة قبل یومین على  الأقلقاضي التحقیق إخطار وكیل الدولة 
، كما یمكن له كذلك ) الجزائيمن قانون الإجراءات 106المادة (في حضور الإستجواب 

  ________________

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  السابق  ذكره    45المادة ) 1(
الجنائیة ،بحث مقدم إلى مؤتمر حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، المرصفاوي حسین صادق ، حقوق الإنسان في الإجراءات ) 2(

.65الإسكندریة ،مصر ، ص 



من 58و وفقا للمادة ) المعدل و المتمم من القانون الجزائي الجزائري 65(استجوابه طبقا للمادة 
لمتلبس بها إذا لم یكن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یجوز لوكیل الدولة في حالة الجنایة ا

)2(قاضي التحقیق قد أبلغ بها بعد،أن یصدر أمرا بإحضار المتهم و یقوم على الفور بإستجوابه 

.إستجواب المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات : ثانیا 
تعتبر مرحلة جمع المعلومات من أهم المراحل التي تحرص التشریعات على إیراد تنظیم لها ، 

.ه من عون لمرحلة التحقیق الإبتدائي و المحاكمة لما تقدم
تنحصر إختصاصات رجال شرطة الضبط القضائي وفقا لمعظم التشریعات المقارنة ، في تلقي 
البلاغات و الشكاوي ، جمع الإستدلالات المتعلقة بالجریمة عن طریق سؤال الشهود و المتهمین 
، و تحریر محضر بجمع الإستدلالات ثم إحالته على سلطة التحقیق التي تتصرف فیه وفقا 

و لیس من اختصاصهم القیام بأي إجراء من إجراءات التحقیق رفإن إستجواب المتهم للقانون ، 
هو الإجراء الوحید الذي لا یجوز لهم القیام به ، باعتباره من أخطر إجراءات التحقیق ، حیث أنه 

.)3(یِؤدي إلى إعتراف المتهم ، و بذلك یقدم المتهم بنفسه دلیلا ضد نفسه 
. ضمانات المتهم: ثالثا 

یضع المشرع ضمانات كثیرة بشأن إستجواب المتهم ، و منها أن یجري إستجوابه بمعرفة جهة 
و هي قاضي التحقیق أو النیابة العامة ، و كفالة حق المتهم في أن یدلي بأقواله قضائیة ، 

هذه بحریة ، و تشمل عدم جواز تحلیف المتهم الیمین القانونیة ، و حمایته من الإكراه ،و تتمثل 
، و كفالة حقوق الدفاع ، و الحمایة من تحریم تعذیب المتهم لإكراهه على إبداء أقوال معینة 

تشمل حق المتهم في الصمت ، و حقه في دعوة محامیة للحضور في الجنایات ، و حق 
.)4(المحامي في الإطلاع على الأوراق 

تعتبر إجراءات التحقیق من إختصاص قاضي التحقیق و لا سیما الإستجواب على أساس أنه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. من القانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة المعدل و المتمم السالف الذكر 65، و 58، و 108،106، 102الماد ). 2(
ص  1979، 275مصطفى محمود محمود ، حقوق  في الدستورالمتهم ،القاهرة مقال منشور في مجلة في مجلة مصر المعاصرة ، عدد ) 3(
442ص 2005یاة الخاصة ،القاهرة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، الشهاوي محمد ، الحمایة الجنائیة لحرمة الح) 4(



وإنما یتعذر .)1()من الإجراءات الجزائیة الجزائریة 101المادة (الأهم و أخطر بقیة الإجراءات 
أحیانا  على قاضي التحقیق أن یقدم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق ، جاز له یندب

من قانون 68/5/6المادة ( تحقیق اللازمة القضائي للقیام بتنفیذ جمیع أعمال المأموري الضبط 
وعلى قاضي لتحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي  ، ) 2()لإجراءات الجزائیة الجزائریة

على الصورة ، والندب للتحقیق مقید ولیس عام ، وهو ما یجعل التفویض في كثیر من الأحیان 
المادة ( لإجراءات الجزائیة یخل بالضمانات الإجرائیة التي نص علیها قانون اغامض مما 

)3(. ، ونؤكد أن الإنابة القضائیة لا یمكن لمأمور الضبط القضائي إستجواب المتهم ) 139

  ______________
أن یقوم في الحال بإجراء إستجواب أو 100ي المادة یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات الأحكام المنصوص علیها ف:" 101المادة ) 1(

إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الإختفاء ، ویجب أن تذكر في المحضر دواعي مواجهات تقتضیها حالة 
. الاستعجال 

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون بإتخاذ جمیع اجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة ، وإذا كان من المتعذر :" 68/1/6المادة )2(
ضمن زمةعلى قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع اجراءات التحقیق جاز له أن یندب مأموري الضبط القضائي للقیام بتنفیذ جمیع أعمال التحقیق اللا

..." 142إلى 138الشروط المنصوص علیها في المواد 
یقوم القضاة أو مأموروا الضبط القضائي المندبون لتنفیذ جمیع السلطات المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة :" 39/1/2المادة ) 3(

، ولا یجوز لمأموري الضبط القضائي إستجواب المتهم كما أنه لیس لهم غیر أنه لیس لقاضي التحقیق أن یعطي بطریق الإنابة القضائیة تفویض عاما
.أیضا سماع أقوال المدعى المدني إلا اذا طلب هو إلیهم ذلك



خلاصة الفصل الثاني

للحیاة الخاصة من خلال التجریم التقلیدي حیث درست في هذا الفصل نطاق الحمایة الجزائیة
الجرائم التي تقع على الكیان المادي للإنسان كجریة إنتهاك حرمة منزل ، جریمة تذكر 

الحصول على حدیث خاص ، جریمة وضع التسجیلات و الصور في متناول الجمهور ، 
جریمة التعدي على سریة المراسلات ، ثم تم التطرق إلى الجرائم التي تمس أنظمة المعالجة 

ل أو البقاء عن طریق الغش في منظومة المعالج الآلیة الآلیة  للمعطیات كجنحة الدخو 
معالجة الآلیة أو إزالة أو تعدیل المعطیات للمعطیات و جنحة إدخال معطیات في نظام ال

الشخصیة ، و جنحة القیام بالتصرف عمدا و عن طریق الغش في المعطیات المخزنة ، و 
أسالیب البحث و التحري المستحدثة بعدها عالجت الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة من خلال

في قانون الإجراءات الجزائیة من خلال الحق في حرمة الحیاة الخاصة و قاعدة مشروعیة 
الدلیل الجنائي في إستجواب المتهم بإستخدام الأسالیب العلمیة الحدیثة و تصویره خفیة و 

.  لتفتیش أو الإستجواب تسجیل محادثاته الخاصة و أیضا حقه في البراءة و أثناء إجراءات ا



خاتمة

خاتمة



یتمتع بمجموعة من الحقوق  أنیعیش بكل اطمئنان و حریة یجب أنالإنسانلكي یستطیع 
من الحقوق الضروریة حیاته الخاصةفي الإنسانحق یعتبرالحریات و التي لا غنى عنها ،و و 

یشعر كل فرد منا انه یعیش في مجتمع یصون كرامته ، و أنو اللازمة لحیاته ، فمن الضروري 
بل و حتى یكون ضد كل انتهاك من شأنه المساس به ، و رغم عدم وجود تعریف عام أسراره

تشمل كل ما أنهاانه ما یمكن قوله هو إلاجامع مانع متفق علیه حول الحیاة الخاصة ، 
ع و بصر الاخر ، و مفهوم الحیاة الخاصة بعیدا على سمإبقائه، و اختفائهیحرص الفرد على 

وكذا بحسب لآخریختلف باختلاف الزمان و المكان ،كما یختلف من شخص يهو مفهوم نسب
و لذلك یمكن القول بانها فكرة مرنة و قابلة للتطور و التغیر ، كما المنظور الدیني و السیاسي 

التطورات ، و إلىلاحقا وهذا بالنظر یعتبر الیوم من الحیاة الخاصة للفرد قد لا یعتبر كذلك 
و التغیرات التي تعرفها البشریة ، وهذه التغیرات و التطورات التي افرزها التطور العلمي ،

و خطیر على الحیاة الخاصة للافراد  ، و هذا لما تحمله من التكنولوجي كان لها اثر كبیر 
و دون علمهم الأفرادالتي تعد من خصوصیات الأمورباتت تطلع على خلایا أجهزةوسائل ، و 
.و موافقتهم 

:ومن خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت الى النتائج التالیة 

و هذا بسبب التطور للأفرادالحالیة في حمایة الحیاة الخاصة الجزائیةعدم كفایة النصوص -
.العلمي و التكنولوجي 

الحیاة الخاصة للانسان اصبحت مهددة في العصر الحدیث و هذا بسبب التطور العلمي أن-
.الأفرادو التكنولوجي ، الذي اصبح بمثابة ضوء كاشف لجمیع خصوصیات 

ان الاعتراف بحق الشخص في الحیاة الخاصة او الخصوصیة یعد بلا شك وسیلة هامة -
شؤونهخل في من التدالآخرینعلى استقلاله ومنع للمحافظة



بالتالي یكون صیانة كرامتهم ،و تساهم بلا شك في أنالأفرادمن شان حمایة خصوصیات أن-
.في مختلف مجالات الحیاة والابتكارترتب علیه الابداع  ذا ماالفرد في راحة ،واطمئنان وه

یكون وفق ضوابطأنالاطلاع على حیاة الافراد الخاصة فان ذلك یجب الأمراقتضى إذا-
.،وحق الفرد في حمایة خصوصیاتهالأمن،وحدود وذلك لاقامة التوازن بین حق المجتمع في 

ضباط الشرطة أعمالیضمن فعالیة أناستخدام اسالیب التحري الخاصة من شانه أن-
.الیهاالجنائیة التي یتوصلونالأدلةالقضائیة وتدعیم مختلف 

: و بناء على النتائج السابقة اقترح التوصیات التالیة 
یؤدي الأمر، فان هذا الأفرادالنصوص الحالیة غیر كافیة و لا تغطي خصوصیات أنبما -

.ضرورة سن مزید من النصوص القانونیة لحمایتها بشكل اكبر إلىتنبیه المشرع إلىبنا 
.و مباشرة اجراءات التحري و التحقیق ضرورة التقید بالاجراءات القانونیة عند اتخاذ -
ضرورة تشدید العقوبات فیما یخص الجرائم الماسة بالحیاة الخاصة و ذلك لردع المجرمین و -

.الحیلولة دون انتهاك خصوصیات الافراد 
الضرر المترتب على الاعتداء على الحیاة الخاصة و ذلك لما ترتبه من إلىضرورة النظر -

.یةأسر مشاكل اجتماعیة و 
قد وفقت في دراستي للموضوع، فمن وجده فیه عثرات أكونوان واو في نهایة هذا العمل ارج

من اختص بالهدایة فالكمال الله عز و جل ، إلاهفوات ، فان الخطأ لا یعصم منه البشر أو
.و العصمة لأنبیائه و رسله 



قائمة المصادر والمراجع

المصادر : أولا 

.بروایة ورش عن الأزرق القرآن الكریم  -

لبنان ، ، دار الكتب العلمیة ،، لسان العربابن المنظورأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 
ا،2003الطبعة الأولى ،

لمعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة ، طبعة وزارة التربیة والتعلیم ،الهیئة العامة لشؤن المطابع -
، 1992الأمریة ،مصر،

:  والمراسیمالقوانین:ثانیا 

رجب عام 26المؤرخ في 438-96الدستور الجزائر الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -
دیسمبر 8بتاریخ 76، ،  الجریدة الرسمیة رقم 1996دیسمبر سنة 7الموافق ل 1417
المعدل والمتمم. 1996

، 1386صفر 18المؤرخ في 155-66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بالأمر رقم -
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 1966جوان  ، الجریدة الرسمیة رقم ، 8الموافق لـ 

20الموافق لـ 1927ذي الحجة 29المؤرخ في 22-06المعدل و المتمم بالأمر رقم 
. 84سمیة ، العدد ، الجریدة الر 2006دیسمبر 

هـ الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر -
، المعدل و المتمم 49المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة رقم 1966یونیو سنة 8

، 2006دیسمبر 20الموافق لـ 1927ذي الحجة 29المؤرخ في 23-06بالأمر رقم رقم 
.84جریدة الرسمیة ، العدد ال



، المحدد القواعد المتعلقة بالبرید 2000أوت سنة 05المؤرخ في 2000.03القانون رقم -
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

.03، ص2000أوت 06الصادر بتاریخ 48
،المتضمن شكل الإخطار 2006ینایر 09مؤرخ في 05–06المرسوم التنفیذي رقم -

02بالشبهة نموذجه ومحتواه ووصل استلامه  المنشور  في الجریدة الرسمیة ، العدد 
.06، ص 2006ینایر 15الصادر بتاریخ 

دیسمبر 07، الموافق 1417رجب 26المؤرخ في 438–96المرسوم الرئاسي رقم -
رجب 27السنة الثالثة والثلاثون الصادرة بتاریخ 76العدد ، الجریدة الرسمیة ،1996
1996دیسمبر 08هـ الموافق لـ 1417

:المراجع : لثاثا-

:المراجع –1

العامةالكتب–أ -
أحمد أحمد إدریس ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتورة  ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، -

،1964مصر ، 
مشروعیة الدلیل الذي تحصل علیه الشرطة ، مجلة الأمن العام مصر ، جمعة رابح لطفي ، -

41عدد 1968
أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر -

،1985سنة 

أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، دار النهضة العربیة ، مصر -
، 1985سنة 



سني عمر الفاروق ، تعذیب المتهم لحمله على الإعتراف ، المطبعة العربیة الحدیثة ، ح-
، 1986مصر 

أسامة عبد االله فاید ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة وبنوك المعلومات ، دار النهضة -
، 1994العربیة ،مصر،

ارنة، رسالة یوسف الشیخ یوسف ، حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة ،دراسة مق-
،  1998دكتورة ،جامعة القاهرة ،دار الفكر العربي مصر،

، دار النشر المغربیة ،الدار البیضاء ، " مقاربة أولیة "محمد الأزهر ، الحق في الصورة -
، 1998المغرب 

بهنام رمسیس ، قانون العقوبات ، جرائم القسم الخاص ، الطبعة الأولى ، مصر ، منشأة -
،1999المعارف ، 

عفیفي كامل عفیفي ، جرائم الكومبیوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ، منشورات الحلبي -
2003الحقوقیة ، بیروت لبنان، 

مكي دردوس ، القانون الجزائي الخاص في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ،  الدیوان -
.، 2005الوطني للمطبوعات الجامعیة  

أحمد عبد الحلیم الدسوقي ، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ماقبل -
،2007، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، 1المحاكمة ، طبعة 

فضیل العیش ، قانون العقوبات ، المعدل ، القسم الخامس ، منشورات بغدادي ، للنشر -
،2007الجزائر ، طبعة ’ والتوزیع 

لحسن بهیتي ، إقتناع القاضي الجنائي بناء على الدلیل العلمي ، الطبعة الأولى ، دار القلم -
،2010للطباعة والنشر والتوزیع ، 



ق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ،بحث مقدم إلى مؤتمر المرصفاوي حسین صادق ، حقو -
المؤرخ في 575980حمایة حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة ، الإسكندریة القرار رقم 

الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 22/10/2010
،2010لسنة   02

، دار الحامد، 1ط ، لإنسان في الحیاة ووسائل حمایتههاشم فارس الجبوري ، حق ا-
2012الأردن،

إسحاق إبراهیم منصور،نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القانونین الجزائریة ، الطبعة -
بدون تاریخ النشر التاسعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

عزت منصور محمد ، جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والتعویض عنهم في ضوء -
، ، بدون تاریخ نشرالقضاء والفقه ، مصر، مكتبة الشرق للإصدارات   القانونیة

، ) الكتاب الأول قانون العقوبات القسم العام ( رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري -
توزیع الجزائر، من دون طبعة أو السنة ،الشركة الوطنیة للنشر وال

:المتخصصة الكتب–ب 

ممدوح خلیل بحر ، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي المقارن ، جامعة القاهرة ، -
1996مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع الأردن ، 

، دار النهضة العربیة الشهاوي محمد ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة ،القاهرة-
.2005للطباعة والنشر ، 

: الجامعیة الرسائل–2

أحمد أبو القاسم ، الدلیل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ، رسالة -
1990دكتورة ، كلیة الحقوق ، جامعة الزقازیق، مصر،



الجزائري ، مذكرة ماجستیر كلیة حمایة الحیاة الخاصة في التشریع الجزائي فاضل رابح ، -
.2004-2003الحقوق جامعة باتنة ، 

بدر الدین محمدي ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المساس بالحق في الحیاة الخاصة ، -
، 2015–2014، 1مذكرة دكتورة ، جامعة الجزائر 

ماجستیر ، كلیة خلیف مصطفى ، الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري  ، مذكرة-
، 2011–2010الحقوق جامعة الجزائر ، 

زینب بزازي ، الحق في الحیاة الخاصة في القانون الجزائري  ، مذكرة ماجستیر ، كلیة -
،2011-2010الحقوق ، جامعة الجزائر ،

بن دحیدة محمد ، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري،رسالة دكتورة ، -
2017/ 2016أبو بكر بلقاید تلمسان ، جامعة 

صفیة بشاتن ، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة ، دراسة مقارنة ، مذكرة دكتوره ، كلیة -
2012–2011الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

بن ذیاب عبد المالك، حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري ، مذكرة ماجستیر، -
2013–2012الحاج لخضر باتنة  ، جامعة

لیلى طویل ، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل -
، 2013–2012شهادة الماستر ، كلیة الحقوق جامعة المسیلة ، 

:البحوث والدراسات -3
مجلة النائب، العدد الثاني، " الحق في الخصوصیة " ماروك نصر الدین، مقال بعنوان -

الجزائر 
مصطفى محمود محمود ، حقوق  في الدستور المتهم ،القاهرة مقال منشور في مجلة في -

1979، 275مجلة مصر المعاصرة ، عدد 



حسام الدین كامل الأهوائي، الحق في إحترام حرمة الحیاة الخاصة دراسة مقارنة ،دار -
، 1978النهضة العربیة، القاهرة ،

الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري ، دراسة : عبد الرحمان خلفي -
الدراسات ، في مجلة البحوث و تأصیلیة تحلیلیة مقارنة ، مقالة منشورة في مجلة البحوث
العدد الثاني عشر ، السنة الثامنة دوریة أكادیمیة دولیة ، منشورات المركز الجامعي الوادي ، 

، 2011، جوان 

:المراجع بالفرنسیة - 4

)4(Mamdouh hakki.Dictionnannaire des termes et jiriduque et
commirciaux.libririe du liban.p 157.1998
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